
  نايف العربية للعلوم الأمنيةجامعة

   الدراسات العلياكلية      

   العدالة الجنائيةقسم       

   التشريع الجنائيتخصص    
  

  

  

  

  
   وأثره في إثبات الحدودالشهود اختلاف

  " تطبيقيةدراسة "
بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

   قسم العدالة الجنائية
   إعداد

   بن محمد آل طالباالله عبد

  

  إشراف

   بن عبدالواحد الخميسااللهعبد .  د أ

  

   الدراسي العام

  م٢٠٠٨/ هـ ١٤٢٩

  



  ١

  

  

  

  

  

 بسم ا الرحمن الرحيم
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢

  شكر وتقدير
  

الحمد الله أولاً وأخيراً على إتمام هذه الدراسة أسأل االله          
  .أن ينفع بها 

كـل مـن سـاهم فـي        كما يسرني أن أتقدم بالشكر ل     
مساعدتي على إنجاح هذه الدراسة حتى خرجت بـصورتها         

وأخص بالشكر والتقدير فضيلة الـشيخ الأسـتاذ        ، النهائية  
الدكتور عبد االله بن عبد الواحد الخميس على جهوده الكبيرة          
التي كان لها الأثر الأبرز في توجيهي وإرشادي في جميـع           

شكر والتقدير لكل من    مراحل إعداد هذا البحث كما أتقدم بال      
أعضاء لجنة المناقشة كلٌ من فضيلة الأستاذ الدكتور صالح         
بن عثمان الهليل وفضيلة الدكتور محمد بن عبـد االله ولـد            

  .أسأل االله أن لا يحرمهم الأجر ، محمدان 
كما أتقدم بوافر الشكر لكل من ساعد في إنجاز هذه 

امعة نايف الدراسة وأخص بالشكر قسم العدالة الجنائية بج
أسأل االله للجميع المثوبة وأن يجزيهم ، العربية للعلوم الأمنية 

  .خير الجزاء 
  

 الباحث



  ٤



  ٥



  ٦

  



  ٨



  ٩

 المقدمة
  
  

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على أشرف خلق االله نبينـا           
  :أما بعد ، محمد  وعلى آله وصحبه 

فإن االله تبارك وتعالى لما خلق الخلق وأمرهم بإقامة شرعه 
فهو لم يخلقهم ، الحنيف اقتضت حكمته تعالى ألا يتركهم سدى 

عبثاً بل أوجدهم لأمر عظيم وجليل ألا وهو إفراده بالعبادة دون 
 لهم وسن، لذلك أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب ، سواه 

الشرائع والأحكام التي يتحقق لهم بإقامتها استقامة دنياهم وأخراهم 
Ç⎯yϑ ®قال تعالى،  sù yìt7 ©? $# y“# y‰èδ Ÿξ sù ‘≅ÅÒ tƒ Ÿωuρ 4’s+ ô±o„ 〈١  

فالشريعة الإسلامية جاءت ببيان المعاملات  المنظمة لسلوك        
كما أن هناك جانباً شـرعياً      ، الفرد مع نفسه ومع العباد من حوله        

ألا ،  قد اهتمت به الشريعة الإسلامية وأولته عنايـة فائقـة            عظيماً
وهو جانب الحفاظ على حقوق الناس وأرواحهم  وأعراضهم مـن           

فنراها قد وضعت سبلاً لإثبـات تلـك        ، أن تنتهك أو يعتدى عليها      
الحقوق وحمايتها لاسـيما عنـد وقـوع المنازعـات وحـصول            

  .الخصومات 
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  ١٠

طريق الإثبات بالشهادة ،  ولقد كان من أهم طرق الإثبات 
تلك الوسيلة الهامة التي لا يستغني عنها القضاة ولا المحققون ولا 

تلك الوسيلة ، أصحاب الدعاوى في بناء الأحكام والأقوال عليها 
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لذا كان لزاماً على من حضر واقعة وطلبت منه الشهادة أن  
ولكن عند تعدد الشهود ، يقوم بأدائها لكي تثبت الحقوق لأهلها 

وكثرتهم فإنه قد يحصل من الشهود اختلاف في شهاداتهم من حيث 
ه أو نوعه الزمان والمكان والوصف واختلاف في جنس المشهود ب

لذا فإنني سوف أقوم ، أو اختلاف الشهود  في مقدار المشهود به 
اختلاف الشهود وأثره في إثبات الحدود " في هذا البحث المسمى 

بدراسة هذا الاختلاف وأثره السلبي والإيجابي في " دراسة تطبيقية 
أسأل االله ، الإثبات كما سوف تتم دراسة الموضوع دراسة تطبيقية 

  .وبالإجابة جدير ،  والإعانة إنه على كل شيءٍ قدير التوفيق
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  ١١

  
  
  
  
  

  الفصل التمهيدي 

  المدخل للدراسة 

  

  

  :وفيه ثلاث مباحث 

  

   الإطار المنهجي للدراسة :المبحث الأول 

   الدراسات السابقة :المبحث الثاني 

   فصول الدراسة: المبحث الثالث 

  
  

  
  

  



  ١٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول

  هجي للدراسةالإطار المن

  
  مشكلة الدراسة : أولاً 

الشريعة الإسلامية نراها قد جعلت من طرق إثبات حقوق 
وقد ، الناس وأرواحهم وأعراضهم طريق الإثبات بالشهادة 

ومنها الحدود  ، اشترطتها الشريعة لإثبات العديد من الدعاوى 
م تبنى عليها الأحكا، فالشهادة تعد طريقاً مهماً من طرق الإثبات 

فلو طلبت الشهادة عند الجهات القضائية المعنية ، القضائية العادلة 
وقام بأدائها عدد من الشهود فقد يظهر من أدائهم للشهادة  اختلاف 



  ١٣

فلو قامت الدعوى على ، في مضمونها وما تحويه تلك الشهادة 
شخص بارتكابه لحدٍ من الحدود وتقدم أكثر من شاهد لإثبات هذا 

ف بين الشهود عند أدائهم للشهادة اختلافٌ  في الحد وحصل اختلا
المكان أو في الزمان أو في وصف المشهود عليه أو غير ذلك من 

فهل هذا الاختلاف يعتبر اختلافاً مؤثراً على إثبات ، الاختلافات 
هنا تظهر مشكلة الدراسة ، أم ليس له تأثير على الإثبات ، الحد؟ 

  :في السؤال التالي 
  ف الشهود في إثبات الحدود ؟ما أثر اختلا

  
  أسئلة الدراسة : ثانياً 

  ما مفهوم الشهادة ؟ وما شروطها وما أنواعها ؟ -١
  ما اختلافات الشهود المؤثرة في إثبات الحدود ؟ -٢
ما الإجراءات المعمول بها في الشريعة الإسلامية عند         -٣

اختلاف الشهود ؟ وما أثـر الاخـتلاف فـي إثبـات            
  الحدود؟

معمول بها فـي المحـاكم الـشرعية        ما الإجراءات ال   -٤
عنـد اخـتلاف الـشهود        ، بالمملكة العربية السعودية    

  وما أثر هذا الاختلاف في الإثبات ؟
  

  أهداف الدراسة : ثالثاً 

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية 



  ١٤

  .معرفة مفهوم الشهادة وما أنواعها  -١
  .دود بيان اختلافات الشهود المؤثرة في إثبات الح -٢
معرفة ما المعمول به في الشريعة الإسلامية عند اختلاف          -٣

  .الشهود وما تأثير الاختلاف في الإثبات 
توضيح بيان الإجراءات المعمـول بهـا فـي المحـاكم            -٤

عنـد اخـتلاف    ، الشرعية  في المملكة العربية السعودية     
  . وما تأثير الاختلاف في الإثبات ، الشهود 

  
  أهمية الدراسة : رابعاً 

فهي ، الشهادة لها دور رئيس في الإثبات في الفقه الإسلامي            
بل هناك من قصر البينة على شهادة       ، مقدمة على سائر البينات     

ولأن الإثبات بالشهادة مـن أهـم الأمـور المتعلقـة           ، الشهود  
وعليها تبنى الأحكـام القـضائية      ، بالدعوى و بها يظهر الحق      

ن الشرع المطهر قد اشترطها     وبها تثبت الحدود كما أ    ، العادلة  
وقد يتعدد من يتحمل الشهادة وقـد       ، لإثبات العديد من الدعاوى     

فإن هذه الدراسة تسعى إلى     ، يختلف الشهود عند أدائهم للشهادة      
بيان أثر اختلاف الشهود في إثبات الحدود في الفقه ودراسة ذلك           
الاختلاف تطبيقياً من خلال المحاكم الـشرعية فـي المملكـة           

لكي يستفيد المختصون بالعدالة الجنائية من      ، لعربية السعودية   ا
  .هذه الدراسة 

  



  ١٥

  
  منهج الدراسة : خامساً

سوف يستخدم الباحث المنهج الاستقرائي في الشق النظـري           
ومنهج تحليل المضمون في الشق التطبيقي لهـا         ، من الدراسة   

حيث يقوم الباحث باختيار عددٍ مـن القـضايا الـصادرة مـن             
  .لمحاكم الشرعيةا
  

  حدود الدراسة : سادساً 

ويتمثل في الـشهود واخـتلافهم      : الحد الموضوعي    -١
  .وأثره في إثبات الحدود في الشريعة الإسلامية 

ويتحدد بالجانـب التطبيقـي وذلـك       : الحد الزماني    -٢
 ١٤٢٥باختيار عدد من القضايا خلال الفترة من عام         

  .هـ١٤٢٨إلى 
جانب التطبيقـي للأحكـام     ويتحدد بال : الحد المكاني    -٣

والقضايا الصادرة عن المحاكم الـشرعية بالمملكـة        
  .العربية السعودية 

  مصطلحات الدراسة :  سابعاً 

  :ـ اختلاف الشهود ١



  ١٦

وتخـالف  ، ١واختلف ضـد اتفـق    ، مصدر اختلف  : الاختلاف لغة 
فقد تخـالف واختلـف      ، الأمران واختلفا لم يتفقا وكل ما لم يتساو         

وخالفه إلى الشيء عصاه إليه أو قصده بعد ما         ، ادة  والخلاف المض 
   .٢نهاه عنه

  
منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيق حق      :  قيل بأنه    :اصطلاحاً  

  .٣أو لإبطال باطل
بأن ينهج كل شخص طريقاً مغـايراً       : وعرفه طه العلواني      

  .٤للآخر في حاله أو قوله
 ـ          " ه والخلاف والاختلاف لـيس بينهمـا فـارق يعـول علي

وإن تكلف بعضهم   ، ويستعملهما العلماء في مدوناتهم بمعنى واحد       
  .٥"وقصارى الأمر ألا مشاحة في الاصطلاح ، في التفريق بينهما 

  
  :الشهود 

                                                 
 مؤسسة الرسـالة الطبعـة      ١٠٤٢ص  ، الفيروز أبادي القاموس المحيط مادة خلف       ١

  .هـ١٤٠٧الثانية  
 .بيروت ،  دار صادرة ٨٢ ص ٩ج، مادة خلف ، لسان العرب ، ابن منظور ٢
تحقيق الـدكتور محمـد       ، ١٦٤كتاب التعريفات ص  ، علي بن محمد    ،  الجرجاني   ٣

 .عبد الرحمن المرعشلي دار النفائس  
المعهـد العـالمي للفكـر       ، ٢١ص، أدب الاختلاف   ، طه جابر فياض    ،  العلواني   ٤

 .هـ ١٤٠٧ ، ٣الإسلامي ط
عـام  ، مكتبـة الـضياء      ، ٩ص، لخـلاف   أدب ا ، صالح بن عبداالله    ،  ابن حميد    ١

 .هـ ١٤١١



  ١٧

أصـل  ) والدال  ، والهاء  ، والشين  ( الشهود في اللغة جمع شاهد      
آثار موضع  ، يدل على حضور وعلم إعلام ومنه قوم شهود الناقة          

والأرض ، والشهيد القتيل في سـبيل االله       ، م أو سلى    منتجها من د  
  .١والشاهد الملك، والشاهد اللسان ، تسمى شاهدة 

ورجل شاهد وكذلك الأنثى والجمع أشهاد وشهود وشهيد والجمع 
شهداء واستشهده سأله عن الشهادة وشهده شهوداً أي حضر فهو 

وشهد لـه ، شاهد وقوم شهود أي حضور وهو في الأصل مصدر 
وجمعه شهود ، بكذا شهادة أي أدى ما عنده من الشهادة فهو شاهد 

وأشهدت ، وأشهدته على كذا فشهد أي صار شاهدا عليه ، وأشهاد 
: الرجل على إقرار الغريم واستشهده بمعنى واحد ومنه قوله تعالى 
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  .٣شاهدين
شـهد عنـد   : وقال فيـه  ، وصرفها حد علم ، الحضور : الشهود  
الـشهود والـشاهدون    : والشاهد جمعه   ، أي بين وأعلم    : القاضي  

  .٤الشهداء: والشهيد الشاهد أيضا وجمعها

                                                 
 ص  ٣مقاييس اللغة باب الشين والهـاء ج      ، أحمد بن فارس بن زكريا      ،  ابو الحسين  ٢

 .هـ ١٤١١الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الجيل ، تحقيق عبد السلام هارون  ، ٢٢١
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  .بيروت ، ار صادرة د ، ٢٣٨ ص ٢ج، لسان العرب ،  ابن منظور ٢
، طلبة الطالبة في الاصـطلاحات الفقهيـة        ، عمرو بن محمد النسفي     ،  ابو حفص    ٣

  .دار النفائس الطبعة الأولى  ، ٢٥٧كتاب الشهادات ص 



  ١٨

   ١" صالإخبار بما علمه بلفظ خا" : والشهادة اصطلاحاً 
 مأخوذ من الفعل أثبت يقال ثبت الشيء يثبـت ثباتـاً            :الإثبات لغة   

وثبتـه  ، وأثبته السقم إذا لم يفارقه      ، وتاً فهو ثابت وأثبته وثبته      وثب
   .٢على الأمر كثبطه
 إقامة الحجة والدليل أمام القضاء بواحدة مـن         :الإثبات اصطلاحاً   

  .٣الطرق التي تثبت بها دعوى أحد طرفي الخصومة
طرفُ : المنع، والثاني : الأول: الحاء والدال أصلان  : الحد لغة 

  .الشيء
وحـد  ، الحاجز بين الشيئين، وفلان محدود إذا كان ممنوعاً       : حدفال

  .٤العاصي سمي حداً لأنه يمنعه عن المعاودة
  

   .٥هو عقوبة مقدرة حقاً الله تعالى:الحد اصطلاحاً 

                                                 
 ص ٤ج، الإقناع لطالب الإنتفاع ، الحجاوي المقدسي موسى بن أحمد بن موسى ٤

   .هـ١٤١٩كتب دار عالم ال  تحقيق الدكتور عبد االله التركي ٤٩٣
 مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية      ١٩٠ص  ،  الفيروز أبادي القاموس المحيط مادة ثبت        ٥

  .هـ ١٤٠٧
 طبع دار النهضة العربيـة      ٣ص، دروس في قانون الإثبات     ، عبد الودود   ،  يحيي   ٦

  .م ١٩٧٥مصر طبعة عام 
حقيق عبد  ت ، ٢٢١ ص   ٢مقاييس اللغة ج  ، أحمد بن فارس بن زكريا      ،  ابو الحسين  ١

  .هـ ١٤١١الطبعة الأولى ، بيروت ، دار الجيل ، السلام هارون 
الطبعة الأولى دار الكتب    ، فتح القدير   ،  ابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد          ٢

  .بيروت ، هـ ١٤١٤، العلمية 



  ١٩

: فيقال  ، ويطلق لفظ الحد عادة على جرائم الحدود وعلى عقوباتها          
ق لفظ الحد على    وإذا أطل ، ويقال عقوبته حد    ، ارتكب الجاني حداً    

أي بأنها جريمـة    ، الجريمة فإنما يقصد تعريف الجريمة بعقوبتها       
  ١فتسمية الجريمة بالحد تسمية مجازية، ذات عقوبة مقدرة شرعاً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  الدراسات السابقة

  

  

بعد الإطلاع وزيارة عددٍ من المكتبات العامـة والمكتبـات          
مطابقة لعنوان بحثي بـل وجـدت       الجامعية فلم أجد دراسة سابقة      

  . دراسات مقاربة تحدثت عن الشهادة في الحدود ومن الدراسات 
                                                 

مكتبة دار التـراث   ، ٢ ج   ٣٠٣ص  ، التشريع الجنائي الإسلامي    ،  عودة عبدالقادر    ٣
 .هـ ١٤٢٤، رة القاه



  ٢٠

  : الدراسة الأولى 

وجدت دراسة وهي عبارة عن رسالة ماجستير قدمتها مؤلفتها لنيل          
  .من كلية التربية للبنات في جده، هـ ١٤١٢درجة الماجستير عام 

  .الحدود أثر الشهادة في إثبات : عنوان الرسالة 
  .سناء محمد عبد الرحمن عبده : أعدتها 

  :وتهدف هذه الدراسة إلى 
  .  التعريف بماهية الشهادة ومشروعيتها – ١
  .  بيان أركان الشهادة وحكم أدائها – ٢
  . ذكر شروط قبول الشهادة وموانع الشهادة – ٣
 والتحدث عن حكم الرجوع عن الشهادة وحكم الشهادة علـى           – ٤

  .الشهادة 
كما تطرقت هذه الدراسة إلى دور الشهادة وأثرها في إثبات الحدود            
حد الزنى وحد القذف وحد الخمر وحد السرقة وحد الحرابه وحـد            

  .الردة 
  

  : ركزت الباحثة في بحثها :نتائج الدراسة 
  .على تعريف ماهية الشهادة -١
  . وبيان مشروعيتها وحكم الشهادة  -٢
 ها  ذكر أركان الشهادة شروطها وموانع -٣

  التطرق إلى دور الشهادة في إثبات الحدود  -٤
 



  ٢١

تتميز الدراسة الحالية التي سيجريها الباحث عن الدراسة السابقة         

  :بما يلي 

أن دراستي الحالية تختص باختلاف الشهود وأثـره فـي           -١
  .الإثبات 

أن باحثة رسالة الماجستير قد تطرقـت للحـدود وأثـر            -٢
ذن االله يشمل اختلاف    وما سأقوم به بإ   ، الشهادة في إثباتها    

  .الشهود في الحدود وأثره في الإثبات 
أن دراستي هذه تتميز بالجانب التطبيقي على ما قـضت           -٣

به المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية وهـو         
جانب لم تتطرق إليه الباحثة في بحثها فيكـون عنـوان           
بحثي اختلاف الشهود وأثره في إثبات الحـدود دراسـة          

 .ة تطبيقي

  :الدراسة الثانية 

قدمها الباحث  ، مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام       : عنوانها  
، لنيل درجة الدكتوراة من الجامعة الإسلامية بالمدينـة المنـورة           

  .منشورة 
  .فيحان شالي عتيق المطيري : أعدها 

  .هـ ١٤٠٢عام : تاريخها 
  

  :وتهدف هذه الرسالة إلى

  .شروط اللازمة لصحتها  بيان حكم الشهادة وال-١



  ٢٢

والـشروط المتعلقـة    ،  ذكر الشروط اللازمة لصحة الشهادة       – ٢
  بالشاهد 

  . والشروط المتعلقة بالشهادة نفسها 
  . التحدث عن مراتب الشهادة – ٣
  . ذكر أنواع الشهادة والأثر المترتب على كل نوع -٤
  
  

  :نتائج الدراسة 

  . الحقوق أن الشهادة طريق شرعي من طرق الإثبات في -١
أن الشهادة لا تكون حجة ملزمة مع الشك فـي صـدق             -٢

  .ولا يزول الشك إلا بالتزكية ، الشاهد 
شهادة الفاسق لا يجوز بناء الحكم عليهـا حتـى يظهـر             -٣

  .صدقه 
  

  :تتميز الدراسة التي سيجريها الباحث عن الدراسة السابقة 

أن دراستي الحالية تختص باختلاف الشهود وأثره في إثبات      -١
  .لحدود ا

أن باحث الدراسة السابق قد تطرق لصلاحية الشهادة فـي           -٢
إثبات الأحكام أما دراستي فهي عن اختلاف الشهود وأثره         

  .في إثبات الحدود



  ٢٣

أن دراستي تمتاز بالجانب التطبيق على مـا قـضت بـه             -٣
المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية وهو جانب         

  .ابقة لم يتطرق إليه باحث الدراسة الس
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٤

  
  
  
  

  المبحث الثالث

  تنظيم فصول الدراسة

  
تتضمن هذه الدراسة عدا المقدمة والفصل التمهيدي أربعة فـصول           

  :هي كالآتي 
   مفهوم الشهادة في الحدود وأحكامها: الفصل الأول 

  . وأدلة مشروعيتها، مفهوم الشهادة : المبحث الأول 
  . لشهادة وأدائهاحكم تحمل ا: المبحث الثاني 
  .الشروط المطلوبة في الشاهد : المبحث الثالث 
  .تعريف الحدود : المبحث الرابع 

  أنواع جرائم الحدود وبم تثبت؟: المبحث الخامس 
  .الشهادة  في الحدود وحكم أدائها: المبحث السادس 

  
   اختلاف الشهادة في الحدود :الفصل الثاني 
  . وبيان المراد منهتعريف الاختلاف: المبحث الأول 
الاختلاف في الزمان والمكان وفي القرب والبعـد        : المبحث الثاني   

  .منه 



  ٢٥

  .الاختلاف في التفصيل: المبحث الثالث 
  .الاختلاف في المشهود عليه : المبحث الرابع 

  .الاختلاف في المقدار: المبحث الخامس 
  
  

الصادرة عرض لبعض القضايا    "  الدراسة التطبيقية    :الفصل الثالث   
  " .من المحاكم الشرعية وتحليلها 

  
  :وتشتمل على : الخاتمة 

  النتائج والتوصيات
  قائمة المراجع

  الفهارس
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول

  مفهوم الشهادة وحكمها
  

  وأدلة مشروعيتها،  مفهوم الشهادة :المبحث الأول 
   حكم تحمل الشهادة وأدائها:المبحث الثاني 

   الشروط المطلوبة في الشهادة:لثالث المبحث ا
   تعريف الحدود :المبحث الرابع 



  ٢٧

   أنواع جرائم الحدود وبم تثبت؟:المبحث الخامس 
   الشهادة  في الحدود وحكم أدائها:المبحث السادس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  .ماهية الشهادة : المبحث الأول 
  



  ٢٨

  تعريف الشهادة لغة واصطلاحاً: المطلب الأول 

  شهادة لغة تعريف ال

يقال ، والخبر القاطع مادتها شهد أي علم ، الحضور : الشهادة لغة 
وصرفها من حد علم ، والشهود الحضور  ، ١شهد يشهد شهادةً

والشهيد الشاهد أيضاً وجمعه ، الشهود والشاهدون : والشاهد جمعه 
   :٣يلي ولها في اللغة معان منها ما ،  ٢الشهداء
شهده شهود أي : قال ي: شهد بمعنى حضر وعاين  -١

  وقوم شهود أي حضور، حضره فهو شاهد
  والمشاهدة المعاينة يقال شهدت الشيء أي عاينته 

yϑ⎯ ®قال االله تعالى sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t öκ ¤¶9 $# 

ç〈µ ôϑ ÝÁ uŠù= sùمن كان منكم حاضراً في شهر :  أي ٤

  .رمضان فعليه أن يصومه
 أخبره :ومنه شهد عند الحاكم أي : شهد بمعنى أخبر  -٢

  .بما يعتقده في حق المشهود له أو عليه 

                                                 
مادة شهد  ، ٢٣٨ص  ، ٢لسان العرب ج  ،  أبي الفضل جمال الدين ابن منظور١

   .٢٧٢مادة شهد ص ، القاموس المحيط ، الفيروز أبادي 

دار ، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ، نجم الدين أبي حفص .  النسفي ٢
 .هـ ١٤١٦النفائس 

مختار ، الرازي ابو بكر  ، ٢٧٣-٢٧٢ القاموس المحيط ص،  الفيروز أبادي ٣
 . بيروت ، طبع دار الكتاب العربي ،  مادة شهد ٣٤٩الصحاح ص 

 ) .١٨٥( آية  من سورة البقرة٤



  ٢٩

!ª ®:ومنه قوله تعالى : شهد بمعنى علم  -٣ $# uρ 4’n?tã 
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  :تعريف الشهادة اصطلاحاً 

والشهادة في اصطلاح الفقهاء عرفت بتعريفات كثيرة عند فقهاء 
  :المذاهب الفقهية نذكر منها ما يلي 

إخبار صدق لإثبات حق  " : قيل إنها الحنفية علماءتعريففمن 
  ".٣بلفظ الشهادة في مجلس القضاء

  :شرح التعريف 
 أم دقاً صتجنس يشمل جميع الإخبارات سواء كان" إخبار: "قوله 

  . كذباًتكان
وهي شهادة الزور  ، قيد يخرج به الإخبار الكاذب " صدق : " قوله 

وإنما يطلق عليها اسم الشهادة ، فهي ليست شهادة في الحقيقة 
  .مجازاً

                                                 
  ).٩( ية من الآ سورة البروج ١

 ) .١(ية من الآ سورة المنافقون ٢

قدير فتح ال،  كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد المعروف بابن الهمام ٣
 .هـ  ١٤١٥، الطبعة الأولى  ، ٣٣٩ ص ٧ج، على الهداية  للمرغيناني 



  ٣٠

قيد يفيد أن الهدف من الشهادة هو إثبات الحق  " إثبات حق : " قوله 
  .قت لغرض آخر يوهو قيد لإخراج الأخبار التي س

معناه أن الشهادة لاتقبل عندهم إلا إذا أداها " لشهادة بلفظ ا:" قوله 
فلا يعتبر في ، وأتيقن ،  ومن ثم فلا تصح بلفظ أعلم ،بلفظ أشهد

  .الشهادة 
قيد لإخراج الإخبار في غير مجلس "  في مجلس القضاء: " قوله 

   .١القضاء فإنها لاتسمى شهادة اصطلاحاً
إخبار عدل حاكماً بما "  : قيل إنها المالكيةات علماءتعريفومن 

  ".٢علم ولو بأمر عام ليحكم  بمقتضاه
يفيد بأن الشهادة خبر لكنه من عدل متصف " إخبار عدل : " قوله 

  .بالعدالة 
  .تفيد بأن الشهادة تكون أمام الحاكم " حاكماً : " وقوله 
  . عن علم لا عن ظن أو شك  ناشئٌأي إخبار" بما علم : " وقوله 
يفيد بأن إخبار العدل الحاكم بما علمه " بأمر عام ولو : " وقوله 

  .يسمى شهادة ولو تعلق بأمر عام كالشهادة برؤية الهلال 
أي أن الهدف من الشهادة هو الحكم " ليحكم بمقتضاه : " وقوله 

  .بالعدل والحق 

                                                 
 ، ١ ج١٠٢وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ص ، الدكتور محمد  ، الزحيلي  ١

 .مكتبة المؤيد ، هـ ١٤١٤الطبعة الثانية 

 ، ٢٣٧ ص ٤ج ، الشرح الصغير على أقرب المسالك ، أحمد بن محمد ،  الدردير ٢
 .المعارف بمصر دار 



  ٣١

  
  
  

إخبار بحق للغير على   " :  قيل إنها الشافعيةات علماءتعريفومن 
  ." ١الغير بلفظ أشهد
  :شرح التعريف 

  .جنس يدخل تحته الشهادة وغيرها " إخبار: " قوله 
  . كان حقاً خاصاً أو عاماً سواءأي " بحق : " وقوله 
قيد يخرج به الدعوى لأنها إخبار بحق للنفس " للغير :  " وقوله 

  .على الغير
قيد  يخرج به الإقرار لأنه إخبار بحق للغير " على الغير : " وقوله 
  .فس على الن
، تقبل إلا بهذا اللفظ  قيد يفيد بأن الشهادة لا" بلفظ أشهد : " وقوله 

ويخرج الإخبار بحق لغيره بلفظ آخر يفيد معنى الإخبار مثل أعلم 
   .٢وأتيقن

  
  

                                                 
 ص ٨ج ، حاشية الجمل على شرح المنهج ،  سليمان بن عمر بن منصور العجيلي ١

دار الكتب ، هـ ١٤١٧الطبعة الأولى ،  تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي ٤٢٨
 .العلمية بيروت 

   .١٠٤ ص٢ج، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ، محمد ،  الزحيلي ٢



  ٣٢

الإخبار بما علمه بلفظ " : قيل إنها  الحنابلة ات علماءتعريفومن 
   " ١خاص

ا علمه الشاهد بلفظ هو أن الشهادة هي الإخبار بم: شرح التعريف 
  .خاص وهو أشهد أو شهدت بكذا 

  
  :التعريف المختار للشهادة 

تعريف الشافعية يظهر بأنه الأقرب من غيره في بيان حقيقة 
ق بين الشهادة يفرت وفيه،  جامع مانع واضحالشهادة لأنه تعريف 

  .وغيرها 
  أدلة مشروعية الشهادة إجمالاً : المطلب الثاني 

  . بالكتاب والسنة والإجماع والعقلبات بالشهادة ثابتةٌ مشروعية الإث
  .الكتاب : أولاً 

ذكر االله سبحانه وتعالى الشهادة في آيات كثيرة لإرشاد المسلمين 
  :من هذه الآيات و، إلى إحدى طرق حفظ الحقوق 

‰ρß#) ® ـ قوله تعالى Îηô±tF ó™$# uρ È⎦ ø⎪y‰‹ Íκ y− ⎯ÏΒ öΝ à6Ï9% y` Íh‘ ( βÎ* sù 

öΝ ©9 $tΡθ ä3tƒ È⎦ ÷⎫ n=ã_u‘ ×≅ã_t sù Èβ$s? r&z ö∆ $# uρ ⎯£ϑ ÏΒ tβ öθ |Êö s? z⎯ÏΒ 

Ï™ !# y‰pκ ’¶9 $# 〈 ٢.  

                                                 
 ص ٤ج، الإقناع لطالب الإنتفاع ، سى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي مو١

٤٩٣.   

 ) .٢٨٢( ية من الآ سورة البقرة ٢



  ٣٣

شهاد على البيع والمداينة لضبط فالآية صريحة الدلالة في الأمر بالإ
 تكن الشهادة مشروعة  لمولو، التعامل ومنع الحقوق من الضياع 

ه أمر ولكن، لإثبات الحق أمام القضاء لما أمر الشارع الحكيم بها 
   . ١بها فدل على أنها مشروعة

ρß‰Íκ#) ® ـ قوله تعالى ô−r&uρ ô“ uρsŒ 5Α ô‰ tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ 

nο y‰≈yγ¤±9   ٢〉الله #$

  .السنة : ثانياً 

كانت بيني وبين " ـ عن الأشعث بن قيس رضي االله عنه قال 
رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول االله صلى االله عليه 

" شاهداك أو يمينه : " االله صلى االله عليه وسلم وسلم فقال رسول
فقال رسول االله صلى االله عليه ، إنه إذن يحلف ولا يبالي : قلت 
من حلف على يمين يستحق بها مالاً وهو فيها فاجر لقي :" وسلم 

إن الذين ( فأنزل االله تصديقاً لذلك ، االله وهو عليه غضبان 
ولهم ( إلى قوله تعالى ) لاً نهم ثمناً قليايشترون بعهد االله وأيم

   .٣رواه البخاري) عذاب إليم 

                                                 
 .الرياض ، دار طيبة  ، ٥٨٨ ص ١تفسير القرآن العظيم ج، ابن كثير إسماعيل ١

  ).٢( الآية من ،  سورة الطلاق ٢

قم  ر٩٤٨ ص ٢جصحيح البخاري ،  عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري أبو ٣
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود  ، كتاب الشهادات ،  ٢٥٢٥الحديث 

  .هـ١٤٠١دار القلم بيروت الطبعة الأولى 



  ٣٤

فالحديث الشريف صريح الدلالة في طلب الشهادة باعتبارها دليلاً 
  .لفصل الخصومة أو قطع النزاع 

جاء : ـ أخرج مسلم  في صحيحه من طريق وائل بن حجر قال 
رجل من حضرموت ورجل من كنده إلى النبي صلى االله عليه 

إن هذا غلبني على أرض ، يا رسول االله : الحضرمي : ل وسلم فقا
هي أرضي في يدي أزرعها ليس له : كانت لأبي  فقال الكندي 

فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم للحضرمي ألك ، فيها حق 
يا رسول االله الرجل فاجر  : قال ، لا قال فلك يمينه : بينة ؟ قال 

ليس : تورع عن شيء فقال وليس ي، لا يبالي على ما حلف عليه 
: فقال عليه الصلاة والسلام لما أدبر ، فانطلق ليحلف ، لك إلا ذلك 

. وهو عنه معرض ، أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلماً ليلقين االله 
   . ١رواه مسلم واللفظ له

وفي هذا الحديث الشريف سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ولو لم تكن مشروعة لما سأله ، وع منها والشهادة ن، المدعي البينة 

  .إياها 
  :أما الإجماع 

 رسول االله صلى االله عليه وسلم  صحابةفإن الأمة أجمعت من لدن
  حتى عصرنا الحاضر على مشروعية الشهادة وأنها حجة شرعية 

                                                 
باب وعيد ، كتاب الإيمان ، صحيح مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ١

 .هـ ١٤٢٢مكتبة الرشد  ، ٢٣٢ رقم الحديث ٤٣ص، من اقتطع حق مسلم 



  ٣٥

ودليل للقضاء ووسيلة للإثبات ولم يخالف في ذلك أحد من 
   .١ بالضرورةالمسلمين  وأصبحت معلومة من الدين

يجبر المشهود  ولا، والشهادة ليست حجة بذاتها فلا يثبت بها الحق 
  . ٢عليه على أدائها إلا إذا اتصل بها القضاء 

  :أما العقل 

 فالشهادة ضرورية  لقيام الحياة الاجتماعية وما يخالطها من أحداث
ومعاملات ، وتصرفات إرادية ، وما يصاحبها من وقائع مادية 

وكل ذلك يحتاج إلى الشهادة في إثباتها وإلا ، عائلية وعلاقات 
وسفكت الدماء هدراً  ، وانتهكت الأعراض ، ضاعت الحقوق 

فشرعت الشهادة لتحفظ الأموال وتوثق الحقوق وتصون الأنفس 
فاالله سبحانه ، وتسهل أعمال القضاء في رد الحقوق إلى أصحابها 

 الحقيقة وإحياء لحقوق وتعالى شرع الشهادة  لتكون طريقاً  لمعرفة
الناس وصوناً لأعراضهم من الانتهاك وتسهيلاً لأعمال القضاء في 

  .٣رد الحقوق إلى أصحابها 
  

                                                 
دار المعرفة   ١١٢ ص ٨ ج،المبسوط ،  السرخسي شمس الدين محمد بن أبي سهل ١

 ص ٣ج، شرح منتهى الإرادات ، البهوتي  منصور بن يونس  ،هـ١٤٠٩، بيروت 
 .بيروت ، دار عالم الكتب  ، ٥٣٤

   .١١٨ ص ١ج، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ،  الزحيلي الدكتور محمد ٢

البهوتي   ،١١٢ ص٨ ج،المبسوط ، الدين محمد بن أبي سهل  السرخسي شمس ٣
ابن قدامه موفق الدين  ،٥٣٤ ص ٣ج، شرح منتهى الإرادات ، منصور بن يونس 

   .١٢٣ ص١٤ج ، المغني ،  محمد عبد االله بن أحمدوأب



  ٣٦

  

  حكم تحمل الشهادة وأدائها: المبحث الثاني 
  

لما كانت الشهادة من الواجبات المفروضة على الأشخاص في 
 تعالى عنه الشريعة الإسلامية فإن حكمها يختلف بالنسبة لحقوق االله

فسنتناول في هذا المبحث حكم الشهادة في ، بالنسبة لحقوق العباد 
سنتناول حكم الشهادة في حقوق ، حقوق العباد وفي الفصل الثاني 

  ".الحدود " االله تعالى 
العلم بالمشهود به أولاً ، والمراد بالتحمل :  حكم التحمل :أولاً 

ض عين وقد يكون فرض وقد يكون فر، سواء كان باستشهاد أو لا 
  .كفاية 

  :فيكون فرض عين في حالتين 
أن يكون الرجل في موضع ليس فيه من يحمل ذلك : الحالة الأولى 

  .فإنه يتعين الفرض عليه في خاصته 
 إذا طلب تحمل الشهادة من شخص بعينه فإنه لا، الحالة الثانية 

و يحتاج  أإلا إذا كان يلحقه بذلك ضرر، يجوز له الامتناع حينئذ 
‘§ Ÿωuρ ® لقوله تعالى،إلى التبذل في التزكية  !$ŸÒ ãƒ Ò= Ï?% x. Ÿωuρ 

Ó‰‹Îγx© 〈 ١   

                                                 
 ) .٢٨٢( الآية  منسورة البقرة ١



  ٣٧

   .١فإنه لا يلحق بنفسه ضرراً من أجل نفع غيره
والمراد به أداء ما علمه الشاهد أو :  حكم أداء الشهادة :ثانياً 

  .٢استحفظه 
 على أن ٣فقد اتفق الفقهاء، فإن كان أداء الشهادة لحقوق الآدميين 

لاشتراط ، تحمل الشهادة وأداءها في حقوق الآدميين فرض كفاية 
الشهادة في صحة بعض العقود وللحاجة إلى إثبات الحقوق 
والتصرفات عند النزاع حيث يفتقر إلى الشهادة ويخشى تلف الحق 

وكانوا مسؤولين أمام ، أما لو تركها الجميع أثموا ، وهلاكه بعدمها 
لأن في امتناعهم عن القيام ، ا التقصير والإهمال االله تعالى عن هذ

  .بهذا الفرض إضاعة لحقوق الناس وإيقاعهم في الحرج والمشقة 
  .واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع 

  :أما الكتاب 

'Ÿωuρ z>ù ®ىقوله تعال -١ tƒ â™!# y‰ pκ ’¶9 $# #sŒÎ) $tΒ (#θ ããßŠ 〈 ٤  

  :ى ثلاثة أقوال اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية عل

                                                 
دار  ،٣٥٤ ص   ٣ج، الموسوعة الجنائية في الفقه الإسـلامي       ،  بهنسي أحمد فتحي     ١

  هـ١٤١٢،النهضة العربية ببيروت 
  ٩٨ص ،تعارض البينات في الفقه الإسلامي ، الشنقيطي الدكتور محمد بن عبد االله  ٢
 .أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض ، هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى ، 

 قدامه ابن  ،٥٣٤ ص ٣ج، شرح منتهى الإرادات ، البهوتي  منصور بن يونس  ٣
  .١٢٤ ص ١٤ج، المغني ،  محمد عبد االله بن أحمد وموفق الدين أب

 ) .٢٨٢( الآية  منسورة البقرة ٤



  ٣٨

ولا يأب الشهداء على تحمل الشهادة إذا دعوا : القول الأول 
وهذا قول ابن عباس وقتادة ،  ليشهدوا على الكتابة والحقوق

  .والربيع بن أنس رحمهم االله 
ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا للقيام بالشهادة التي : القول الثاني 

د تحملها وطلب صاحبها عندهم للداعي إجابته إلى القيام بها بع
  .وهذا قول مجاهد وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير والسدي 

الجمع بينهما أي عدم الإباء عن تحمل الشهادة : القول الثالث 
وهو قول ، أولاً  وعدم الإباء عند إقامتها أمام المحاكم ثانياً 

   .١الحسن البصري
لشهداء ولا يأب ا: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال 

من الإجابة إذا دعوا لإقامة الشهادة وأدائها عند ذي سلطان أو 
   .٢حاكم من الذي عليه ما عليه للذي هو له

  
Ÿωuρ (#θ ®قوله تعالى -٢ ßϑ çG õ3s? nο y‰≈yγ¤±9 $# 4 ⎯tΒ uρ 
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   .٥٩٩ ص ١ج، تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ابو الفداء إسماعيل بن عمر  ١

 دار  ،١٢٩ ص ٣ج،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري محمد بن جرير  ٢
  .هـ١٤١٢الطبعة الأولى ، ة بيروت الكتب العلمي

 ) .٢٨٢( الآية  منسورة البقرة ٣



  ٣٩

ولا يتحقق النهي إلا ، ا نهي عن الكتمان وهذ، أي فاجر قلبه 
 وتعالى وجوب الأداء هوقد أكد سبحان، بأداء نقيضه وهو الأداء 

وبين ، بأسلوب النهي عن الكتمان الذي يقتضي الفور والتكرار 
العقاب الذي يحل بكاتم الشهادة من الإثم والفجور ونسب ذلك 

  .١ه ابن عباسفالكتمان كبيرة من الكبائر كما قال، ب إلى القل
  

  :ومن السنة 

أن النبي صلى االله عليه وسلم قال " عن زيد بن خالد الجهني  -١ 
   .٢"الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ، ألا أخبركم بخير الشهداء : 
  

وفي المراد بهذا الحديث تأويلان أصحهما وأشهرهما " قال النووي 
نده شهادة تأويل مالك وأصحاب الشافعي أنه محمول على من ع

لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه 
 والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير  ،شاهد له

حقوق الآدميين المختصة بهم، فما تقبل فيه شهادة الحسبة الطلاق 
والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك، فمن علم شيئاً 

كذا هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به ومن 
وكذا في النوع الأول } وأقيموا الشهادة الله{:  قال االله تعالى الشهادة

                                                 
  .١٤٢ ص ٣ج،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، الطبري محمد بن جرير  ١

باب بيان ، صحيح مسلم كتاب الأقضية ، ابو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري  ٢
 . ٤٤٨ ص ١٧١٩ رقم الحديث خير الشهود 



  ٤٠

يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن يعلمه إياها لأنها أمانة 
وحكي تأويل ثالث أنه محمول على المجاز والمبالغة في  لـه عنده

  ".١ طلبهاأداء الشهادة بعد
دخلنا على عبادة : وعن جنادة بن أبي أمية قال  -٢

أصلحك االله  ، بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا 
فقال ، سمعته من رسول االله ، بحديثٍ ينفع االله به 

أن ، وكان مما أخذ علينا ، دعانا رسول االله فبايعناه 
في منشطنا ومكرهنا  ، بايعنا على السمع والطاعة 

ننازع الأمر  وأن لا، ا نا وأثرةٍ عليوعسرنا ويسرن
 قال إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من االله فيه ،أهله 

  . ٢أخرجه مسلم " برهان

  
  : الإجماع 

فتحمل ، فقد أجمع المسلمون على فرضية الأداء في الشهادة 
الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية فإذا قام به بعض الناس فقد 

 الامتثال لأمر االله وسقط الإثم والعقاب وتحقق، حصل المقصود 
وإذا امتنعوا أثموا جميعاً وكانوا مسؤولين أمام ، عن الآخرين 

                                                 
 ١٢ج،صحيح مسلم بشرح النووي ،  زكريا يحيى بن شرف الدين النووي ابو ١

 .دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثالثة  ، ١٥ص

باب وجوب ، كتاب الإمارة صحيح مسلم ، ابو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري  ٢
    .١٧٠٩ رقم الحديث ٤٨٥طاعة الأمراء ص 



  ٤١

في بالفرض توإنما يك، االله تعالى عن هذا التقصير والإهمال 
ولترتب ، الكفائي لتحقق الحكمة والعلة في بعض المسلمين
خروجه و، الحرج والمشقة إذا كان فرضاً عينياً على كل مسلم 

ويصبح الفرض الكفائي ، عن المقصود الشرعي من الشهادة 
 إلى تحمل كدعوته، على المسلم فرضاً عينياً إذا تعين عليه 

الشهادة أو إلى أدائها في حقوق العباد فإنه يصبح التحمل 
   .١والأداء فرضاً عينياً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
كام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام تبصرة الح، ابن فرحون إبراهيم بن محمد  ١
 .بيروت ، هـ دار الكتب العلمية ١٤١٦ الطبعة الأولى ٧٦ ص ١ج



  ٤٢

  
  
  
  
  
  
  
   

  الشروط المطلوبة في الشاهد: المبحث الثالث 
  
  

أحاط الشارع الحكيم الشهادة بسياج متين لضمان أداء المقصود 
θßϑŠ#) ®:منها فجعل إقامتها من حقه عز وجل فقال  Ï% r&uρ nο y‰≈yγ¤±9 $# 

¬! 〈 ١.   

ووضع الحدود والضوابط التي تكفل إقامة العدل بها فخص  
ومنع من قبول شهادة الفاسق إلا بعد ، المتصفين بها بالثقة والعدالة 

                                                 
  ) .٢(  سورة الطلاق من الآية ١



  ٤٣

pκ$ ®:قال تعالى ،  والتأكد من صحة ما أخبر به التحري š‰ r' ¯≈tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# 
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 ، ٢حال تحمل الشهادة وحال أدائها: وللشاهد في شهادته حالان 
  :وسوف نتحدث عن شروط كلتا الحالتين 

  

  

  

  

  

  

  :شروط صحة التحمل : أولاً 

ρß‰Îη#) ® قال تعالى٣ العقل:رط الأول الش ô±tF ó™$# uρ È⎦ ø⎪y‰‹ Íκ y− ⎯ÏΒ 

öΝ à6Ï9% y Í̀h‘ ( β Î* sù öΝ ©9 $tΡθ ä3tƒ È⎦ ÷⎫ n= ã_u‘ ×≅ã_t sù Èβ$s? r&z ö∆ $# uρ ⎯£ϑ ÏΒ 

                                                 
  )٦( سورة الحجرات من الآية ٢
دار الكتب  ، الطبعة الثالثة    ، ١٠٠٢ ص   ٢ج،شرح المجلة   ،  اللبناني سليم رستم باز      ٣

  .العلمية بيروت 
 ٦ج، بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع       ، ء الدين ابو بكر بن مسعود        الكساني علا  ١

، الدسوقي محمد بن أحمـد      ، هـ دار الفكر بيروت     ١٤١٧الطبعة الأولى    ، ٤٠٤ص  
والمحلـي  ، بيروت ، دار الفكر ، الطبعة الأولى     ، ١٦٥ ص   ٤ج  ، حاشية الدسوقي   

 ، ٤٨٤ ص   ٤ج، الطـالبين   كنز الراغبين شرح منهاج     ، جلال الدين محمد بن أحمد      



  ٤٤

tβ öθ |Êö s? z⎯ÏΒ Ï™ !# y‰ pκ ’¶9  دلت الآية على أن في الشهود من لا ١ 〉 #$

ل عقله لا فمن زا، ولا يتحقق  الرضى إلا بكمال العقل  ، ٢يرضى
  .لفقده العقل الذي هو مناط التكليف ، ترضى شهادته 
فلا بد أن يكون الشاهد بصيراً عند أبي ،  البصر :الشرط الثاني 

تقبل شهادة الأعمى في ، وقال المالكية والشافعية والحنابلة ، حنيفة 
   .٣ في الأفعاللالأقوال  إذا تحقق الصوت ولا تقب

وهي إما أن تكون بالرؤية إذا ، شهود به  معاينة الم:الشرط الثالث 
كالزنا والغصب إلى غير ذلك من ، كان المشهود به مما يرى 

أو تكون بالسماع إذا كان المشهود به مما ، الأفعال  المشاهدة 
  .٤يسمع كالإقرار

                                                                                                                                
ابن قدامه ابو محمد عبد االله بن       ، دار الكتب العلمية بيروت     ،هـ  ١٤١٧الطبعة الأولى   

   .١٤٦ ص ١٤ج ،المغني ، أحمد 
 ) .٢٨٢( سورة البقرة من الآية ٢
 ، ٣٩٥ ص ٣ج، الجامع لأحكام القرآن ،  القرطبي أبي محمد عبد االله الأنصاري ٣

  .هـ ١٤٠٧، ة الأولى دار الفكر ببيروت الطبع
 ٦ج، بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع       ،  الكساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود         ٤

والمحلـي   ، ١٦٧ ص   ٤ج  ، حاشية الدسوقي   ، الدسوقي محمد بن أحمد       ، ٦٤ص  
 ، ٤٨٤ ص   ٤ج، كنز الراغبين شرح منهاج الطـالبين       ، جلال الدين محمد بن أحمد      

    .١٧٨ ص ١٤ج ،المغني ،  االله بن أحمد ابن قدامه أبو محمد عبد
 . المراجع السابقة ١



  ٤٥
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 هذه الشروط الواجب توافرها في متحمل الشهادة بوجه عام سواء
  .كانت الشهادة على حد أو غيره 

  
  : شروط أداء الشهادة : ثانياً 

وشروط خاصة ، يشترط في الشاهد شروط عامة في كل الشهادات 
  :هادة على الحدود وفيما يلي بيان هذه الشروط في الش

  
  

  

  

  

  

  

  :أ ـ الشروط العامة في سائر الشهادات وهي كما يأتي 

  

                                                 
  ) .٣٦(  سورة الإسراء من الآية ٢



  ٤٦

   الإسلام: الشرط الأول 

إذا كان المشهود ،  على اشتراط كون الشاهد مسلماً ١اتفق الفقهاء
فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم إلا فيما استثنى ، عليه مسلماً 

واستشهدوا (  والأصل في هذا الشرط قول االله تعالى كالوصية
ومن رجالكم ، طلب الشهادة : والاستشهاد ، ٢)شهيدين من رجالكم 

   .٣أي من المسلمين فيخرج الكفار، أي كائنين من رجالكم 
  العقل : الشرط الثاني 

فزواله يسقط التكليف عن ،  على اشتراط العقل ٤اتفق الفقهاء
 أداء الشهادة لاحتياجها إلى الحفظ والضبط لذلك  هالإنسان  ولا يمكن

كما أن الشهادة كلام يوجب بثبوته الحكم وفاقد العقل لا عبرة 
  .بكلامه 

   ٥ البلوغ:الشرط الثالث 

                                                 
دار الثقافة الدوحة ، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم ، ٦٣ ابن المنذر الإجماع ص ١

 ٣شرح منتهى الإرادات ج، البهوتي منصور بن يونس ، هـ ١٤٠٨الطبعة الثالثة 
   ـ١٧٠ ص١٤المغني ج، موفق الدين وابن قدامه  ، ٥٤٥ص

  ) .٢٨٢( سورة البقرة الآية ٢
تحقيق الـدكتور    ، ٥٠٨ ص   ١ج، فتح القدير   ،  الشوكاني  محمد بن علي بن محمد         ٣

 .هـ ١٤٢٧الطبعة الثالثة ، دار الوفاء ، عبد الرحمن عميرة 
 منصور  البهوتي،  ، تحقيق الدكتور فؤاد عبد المنعم     ، ٦٣ ابن المنذر الإجماع ص      ٤

المغنـي  ، وابن قدامه موفق الدين      ،  ٥٤٥ ص ٣شرح منتهى الإرادات ج   ، بن يونس   
    . ١٧٠ ص١٤ج
  . نفس المراجع السابقة ١



  ٤٧

ρß‰Îη#) ®ودليل ذلك قول االله تعالى ô±tF ó™$# uρ È⎦ ø⎪y‰‹ Íκ y− ⎯ÏΒ 

öΝ à6Ï9% y Í̀h‘ 〈 ١  

  .٢ساءمن رجالكم نص في رفض الكفار والصبيان والن
   العدالة: الشرط الرابع 

اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على : فالعدالة عرفت بأنها 
  .٣والصواب على الخطأ، الصغائر وغلبة الصلاح على الفساد 

ρß‰Íκ#) ®ودليل ذلك قول االله تعالى ô−r& uρ ô“ uρsŒ 5Α ô‰ tã óΟ ä3Ζ ÏiΒ 〈 ٤ 

فدل ، دل فالآية دلت على أن االله سبحانه وتعالى أمر بشهادة الع
  .على أن العدالة شرط في الشاهد 

  البصر : الشرط الخامس
اشترط الإمام أبو حنيفة ومحمد رحمهما االله أن يكون الشاهد  
مبصراً سواء في تحمله الشهادة أم في أدائها فلا تقبل شهادة 
الأعمى عندهما سواء كان بصيراً وقت التحمل أولاً وقال أبو 

وقال المالكية  ، ٥حمل لا في الأداءيوسف يشترط البصر في الت
                                                 

  ) .٢٨٢( سورة البقرة من الآية ٢
  ٣٨٩ ص ص ٣ج، الجامع لأحكام القرآن ،  القرطبي أبو عبد االله محمد الأنصاري ٣
    ٦ج، بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع        ، الكساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود       ٤

  .٦٧ص 

  )٢( سورة الطلاق من الآية ٥
    ٦ج، بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع       ، الكساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود          ١

  .٦٧ص 



  ٤٨

والشافعية والحنابلة تقبل شهادة الأعمى في الأقوال إذا تحقق 
   .١ولا تقبل في الأفعال، الصوت 

وذهبت الظاهرية إلى جواز شهادة الأعمى مطلقاً سواء في الأفعال 
  .٢أو الأقوال

   النطق:الشرط السادس 
ب المالكية إلى قبول وذه ، ٣لاتقبل شهادة الأخرس عند الجمهور

   .٤شهادة الأخرس إذا فهمت إشارته
  
  

   الحفظ واليقين:الشرط السابع 
فلا تقبل شهادة ، أن يكون الشاهد  متيقظاً ضابطاً لما يشهده به 

أو هو الذي ، المغفل وهو من يعرف بكثرة الغلط والوهم والغفلة 
   .١قوة التنبيهله قوة التنبيه ولم يستعمل قوته خلافاً للبليد فليس له 

                                                 
والمحلي جلال    ، ١٦٧ ص   ٤ج، الدسوقي شمس الدين محمد عرفه حاشية الدسوقي         ٢

ابـن    ، ٤٨٤ ص   ٤ج، ز الراغبين شرح منهاج الطـالبين       كن، الدين محمد بن أحمد     
   .١٨٧ ص ١٤المغني ج ، قدامة موفق الدين ابو محمد أحمد بن عبداالله 

دار الفكـر    ، ٤٣٤ ص ٩المحلى ج ،  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد        ،  ابن حزم    ٣
 .ببيروت 

روضـة   ، ١٦٧ ص   ٤ج،الدسوقي شمس الدين محمد عرفـه حاشـية الدسـوقي             ٤
  .١٨٠ ص ١٤ابن قدامة المغني ج ،٢٥٩ ص ١١طالبين جال

، الشرح الصغير على أقرب المسالك      ،  الدردير العلامة أبو البركات أحمد بن محمد         ٥
    .٢٣٩ ص٤ج



  ٤٩

  
  .الشروط الخاصة بالشهادة على الحدود : ب 

   الذكورة :الشرط الأول 
 يشترطون الذكورة في صحة الشهادة على الحدود ٢جمهور الفقهاء

وذهب الظاهرية إلى قبول شهادة النساء فيما يوجب الحد سواء أكن 
   .٣منفردات أم معهن رجال

   العدد:الشرط الثاني 
   على أن الشهادة في الحدود لا تثبت إلا٤اهب الأربعةاتفق أئمة المذ

‰ρß#) ® بشهادة رجلين لقوله تعالى Îη ô±tF ó™$# uρ È⎦ ø⎪y‰‹ Íκ y− ⎯ÏΒ 

öΝ à6Ï9% y Í̀h‘ 〈 وقد خالف هذا الاتفاق عطاء وحماد وابن حزم   .  ٥

   .١فأجازوا إثبات الحدود برجل وامرأتين

                                                                                                                                
 ١٤المغنـي ج  ، وابن قدامه موفـق الـدين        ، ١١٣ ص   ١٦ السرخسي للمبسوط ج   ١

     .١٧٨ص
، دار الفكـر     ، ١٦٧ ص   ٤ج،  الدسوقي شمس الدين محمد عرفه حاشية الدسوقي          ٢

المغنـي  ، ابن قدامة أبو محمد أحمد بن عبـد االله           ، ٢٥٩ ص   ١١روضة الطالبين ج  
الشرح الصغير علـى  ، الدردير العلامة أبو البركات أحمد بن محمد . ١٤٦ ص   ١٤ج

  .دار المعرفة القاهرة  ، ٢٣٩ ص٤ج، أقرب المسالك 
  .٣٩٥ ص ٩المحلى ج، د  المحلى ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعي ٣
الدسـوقي  ،  ١١٤ ص ٨ ج ،المبسوط  ،  السرخسي شمس الدين محمد بن أبي سهل         ٤

ابن   ، ٣١٦ ص   ٤ج، حاشية الدوسوقي على الشرح الكبير    ، شمس الدين محمد عرفه     
   .١٢٦ ص١٤الغني ج، قدامة موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد 

  ) .٢٨٢( سورة البقرة الآية ١



  ٥٠

تفق العلماء على    وقد  استثنى الشرع حد الزنى من بقية الحدود فا         
    .٢ثبوته بشهادة أربعة رجال

   الأصالة في الشهادة :الشرط الثالث 
يشترط في الشهادة على الحدود أن تكون صادرة عن الأصول 

فلا تقبل الشهادة على الشهادة في ، الذين شاهدوا الحادثة بأنفسهم 
والدرء بالشبهات  ، لان الحدود مبنية على الستر ، الحدود 
والشهادة على الشهادة لا تخلو ، ط بالرجوع عن الإقرار والإسقا

فإنها يتطرق إليها احتمال الغلط والسهو والكذب في ، من الشبهة 
وهذا اعتبار  ، مع احتمال ذلك في شهود الأصل ، شهود الفرع 

وهو معتبر بدليل أنها لا تقبل ، لا يوجد في شهادة الأصل ، زائد 
 كما أنه ليس هناك حاجة إلى إثبات ،مع القدرة على شهود الأصل 

  .٣فستر صاحبها أولى من الشهادة، الحد بها 
  

  تعريف الحدود: المبحث الرابع 

  
  :تعريف الحدود لغة 

                                                                                                                                
اابـن   ، ١٢٦ ص ١٤المغني ج ، دامة موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد           ابن ق  ٢

  .دار الفكر  ،٤٠٣ ص ٩المحلى ج، حزم 
   .١١٣الإجماع ص ،  ابن منذر ٣
    .١٩٩ ص١٤المغني ج، ابن قدامة موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد  ٤



  ٥١

  :الحدود جمع حد وله في اللغة عدة معان منها 
   المنع -١

يقال حد الرجل عن الأمر يحده      ، أصل الحد في كلام العرب المنع       
أي منعته  وسمي    : ول حددت فلاناً عن الشر      وتق، أي منعه   : حداً  

  . ١والتصرف، لأنهما يمنعان من الخروج ، البواب والسجان حداداً 
   الحاجز بين الشيئين -٢

من معاني الحد الفصل والحجز بين الشيئين لئلا يخـتلط أحـدهما            
  .٢بالآخر

   نهاية الشيء الذي ينتهي إليه-٣
  .٣عه عن التماديويمن، لأنه يرده ، حد كل شيء منتهاه 

   الصرف والكف-٤
  أي كفه وصرفه فكل مصروف : حد االله عنا شر فلان حداً : يقال 

  
   .٤عن خير أو شر فهو محدود ممنوع من ذلك

                                                 
تـضى الحـسيني   الزبيدي السيد محمد مر    ، ١٤٠ ص   ٣ ابن منظور لسان العرب ج     ١

دار إحياء التـراث العربـي      ، تحقيق إبراهيم الترزي     ، ١٤ ص   ٨ج، تاج العروس   
دار القلـم    ، ١٧١ ص ١الفيومي أحمد بن محمد المقري المصباح المنيـر ج        ، بيروت  
  . بيروت 

الفيومي أحمد   ، ١٤ ص   ٨ج،  الزبيدي السيد محمد مرتضى الحسيني تاج العروس         ٢
   .١٧١ ص١المنير جبن محمد المقري المصباح 

   .١٤٠ ص٣ ابن منظور لسان العرب ج٣
  . نفس المرجع السابق١



  ٥٢

   تأديب المذنب و إيقاع عقوبة الحد على الجاني-٥
يأتي الحد بمعنى تأديب المذنب بما يمنعه عن معاودة ارتكاب 

كحد السارق وحد ، ن إتيان ذلك ويمنع أيضا غيره م، الذنب 
وتحليلها  ، الأشياء التي بين تحريمها : وحدود االله هي ، الزاني 

=y7ù ®قال تعالى، وأمر أن لا يعتدى عليها  Ï? ßŠρß‰ãn «! $# Ÿξ sù 

$yδρß‰ tG ÷è s? 〈 ٢أقمت عليه الحد: وحددت الرجل . ١   

لمنع ويتبين من خلال ذكر معاني الحد لغة أنها تدور حول مدلول ا           
  .والتحديد والتقدير والإيقاع 

  :  تعريف الحد اصطلاحاً 

عقوبة مقدرة واجبـة حقـاً الله        " :عرفه بعض علماء الحنفية بأنه      
  .٣"تعالى 

  :شرح التعريف 
جنس في التعريف يدخل فيه جميـع العقوبـات         ) عقوبة  : ( قولهم

  .وغير المقدرة ، المقدرة 
فقد ، فإنه ليس مقدراً    ، عزير  قيد أخرج به الت   ) : مقدرة  : ( قولهم  

فالأمر فيه موكل إلـى     ، أو غيرهما   ، أو الحبس   ، يكون بالضرب   

                                                 
 ) .٢٢٩( سورة البقرة من الآية ٢
   .١٤٠ص٣لسان العرب ج،  ابن منظور ٣
الكاساني علاء الدين  أبو بكـر        ، ٣٦ ص ٩ج، المبسوط  ،   السرخسي شمس الدين      ٤

   . ٤٩ص ٧ئع جبدائع الصنائع في ترتيب الشرا، بن مسعود الكاساني 



  ٥٣

أي أن الشارع هو الذي  : ومعنى كون العقوبة مقدرة     ، تقدير الإمام   
  .فلم يترك لغيره تحديدها ، قدرها 
أي أن هـذه العقوبـة شـرعت        ) : واجبة حقاً الله تعالى     : ( قولهم  

ولا ، ولدفع الضرر والفساد عنهم     ، افة الناس   لمصلحة تعود إلى ك   
ولا تسقط بالعفو مـن أحـد        ، يجوز الزيادة فيها ولا النقص منها       

ويملـك حـق    ، وعلى هذا يخرج القصاص لأن للعبد حقـاً فيـه           
  .١إسقاطه

  :وعرفه بعض علماء المالكية بأنه 

  .٢"ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجر غيره " 
  :يف شرح التعر

المراد به هنا ما وضعه الشارع من عقوبة لتكون         :  قولهم ماوضع   
  .حداً مانعاً من ارتكاب ما نهى عنه 

  .المراد به مرتكب الفعل أو القول المنهي عنه ) الجاني : ( قولهم 
الضمير فـي عـوده      ) من عوده لمثل فعله وزجر غيره     : ( قولهم  

بيان للحكمة من تشريع    وفي هذه القيود    ، وفعله يعود على الجاني     
فـإن  ، العقوبة فقد شرعت لتكون مانعاً للغير من الإقدام على مثله           

                                                 
  . ٤٩ ص ٧ج، بدائع الصنائع ،  الكاساني علاء الدين أبو بكر الكاساني ١
 ٢٤٦ ص   ٢ج، الفواكه الدواني   ، الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا         ،  النفراوي   ٢

 .هـ ١٣٧٤، الطبعة الثالثة ، مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر 



  ٥٤

من يعلم بوجود عقوبة ترتب على تجاوز مانهى عنه كـان ذلـك             
  .١زاجراً من إتيانه

  :وعرف الحد بعض علماء الشافعية بأنه

  . ٢"عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه"
  :نابلة بأنهوعرفه بعض علماء الح

أي عقوبة  ". ٣عقوبة مقدرة في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها         "
   . ٤مقدرة  في مثل الذنب الذي شرع له

  :التعريف المختار 

بالنظر إلى تعريف كل من الحنفية و الشافعية و الحنابلة فإن             
تعريفاتهم تشترك في كون الحد عبارة عن عقوبة مقدرة من قبـل            

أمـا  ، لحنفية خصوها بما قرر حقـاً الله تعـالى          الشارع  غير أن ا    

                                                 
 ـ      ،  عبده سناء    ١ رسـالة ماجـستير              ، ٢٠٣ص  ، دود  أثر الشهادة فـي إثبـات الح

 .١٤١٢عام 
الإقناع فـي حـل     ، الخطيب شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني القاهري الخطيب           ٢

  .مكتبة محمد صبيح ميدان الأزهر  ، ٢١٢ ص٤ج، ألفاظ إبي شجاع 
الإقناع لطالب الانتفاع  ، شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي ،  الحجاوي ٣

، هـ ١٤١٨، دار هجر مصر  ،٢٠٧ ص ٤ج، يق الدكتور عبد االله التركي تحق
،  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، الماوردي علاء الدين علي بن سليمان 

البهوتي منصور بن يونس ، م بيروت ٢٠٠٤بيت الأفكار الدولية  ، ١٧٢١ ص ٤ج 
هـ ١٤٠٢عام ، الفكر دار  ، ٧٧ ص٦ج، كشاف القناع عن متن الإقناع ، البهوتي 
 .بيروت 

  
 



  ٥٥

الشافعية والحنابلة فقد أطلقوا لفظ الحد على كل عقوبة مقدرة مـن            
الشارع بغض النظرعن كونها مقررة رعاية لحق االله أم لحق العباد            
ويدخل في تعريفهما القصاص في مسمى الحد إذ هو عقوبة مقدرة           

ي تعريفهم على أن العقوبـة      أما المالكية فلم ينصوا ف    ، من الشارع   
الموضوعة لجرائم الحدود هي عقوبة مقدرة  من قبل الـشارع لا            

وتعريف المالكية تعريفُ عام يدخل تحتـه       ، يزاد فيها ولا ينقص     
  .جميع العقوبات 

يتبين بأن تعريف الحنفية هو الأقرب فيكون التعريف المختار هـو           
  .عقوبة مقدرة من الشارع وجبت حقاً الله تعالى 

ويقولون إنها  ،  والفقهاء حينما ينسبون العقوبة الله جل وعلا        
حق الله يعنون بذلك أنها لاتقبل الإسقاط لا مـن الأفـراد ولا مـن               

ويطلق لفظ الحد عادة علـى جـرائم الحـدود وعلـى            ، الجماعة  
وإذا أطلق  ، فيقال ارتكب الجاني حداً ويقال عقوبته حد        ، عقوباتها  

أي ، إنما يقصد تعريف الجريمة بعقوبتها      لفظ الحد على الجريمة ف    
فتسمية الجريمـة بالحـد     ، بأنها جريمة ذات عقوبة مقدرة شرعاً       

وكذلك يعبر بعض الفقهاء عن جريمة الحد بلفـظ         ، تسميةً مجازية   
فكل ، ويكتبون عن جرائم الحدود تحت عنوان الجنايات        ، الجناية  

   .١حد جناية وليس كل جناية حداً

                                                 
مكتبة دار التراث  ، ٢ ج ٣٠٣ص ، التشريع الجنائي الإسلامي ،  عودة عبدالقادر ١

  .هـ ١٤٢٤، القاهرة 
  



  ٥٦

  
  
  

  أنواع جرائم الحدود: امس المبحث الخ

  

فمن حكمـة االله    ، الإسلام جاء لحفظ مصالح الفرد والمجتمع       
سبحانه وتعالى أن شرع الحدود وبينها وحذر مـن الوقـوع فيهـا            

أو ، ووضع لكل حدٍ عقوبته المقدرة التي لايجوز أن يشفع فيها أحد        
لأن في ذلك تفويتـاً لمـصلحة       ، يعمل على تعطيل حدٍ من الحدود       

ورضا بإفلات المجرم مـن     ، وإغراء بارتكاب الجنايات    ، حققة  م
  .تبعات جرمه وفتحاً لباب تعطيل الحدود 

وتـردع  ، لأنها تمنع الجرائم    ، وفي إقامة الحدود نفع للناس      
وتحقق الأمـن   ، وتكف من تحدثه نفسه انتهاك الحرمات       ، العصاة  

تـه  والأمان لكل فردٍ على نفسه وعرضه ومالـه وسـمعته وحري          
  . وفيه مطلبان١وكرامته

   جرائم الحدود :المطلب الأول 
 اختلف الفقهاء في عدد الجرائم التي تعتبر حدوداً أو كانـت           

فالحنفية جعلوا الحدود   ، داخلة في كتبهم تحت مسمى كتاب الحدود        

                                                 
الهيئـة   ، ١١ص  ، أحكام الحدود في الـشريعة الإسـلامية        ،  جاد االله محمود فؤاد      ١

 .م ١٩٨٤،المصرية العامة للكتاب 



  ٥٧

وحـد الـشرب      ، وحد الزنـا    ، حد السرقة   : عندهم خمسة أنواع    
   .١وحد القذف، وحد المسكر 

ا عامة علماء المالكية فقد سلكوا مـسلكاً مغـايراً لجميـع            أم    
المذاهب فغالبية كتبهم لم تنص على عنوان مستقل لكتاب الحـدود            
وإنما نصوا على جرائم الحدود ضمن كتاب الجنايـات أو الـدماء            

   .٢والحدود
والجنايات التي لها حدود مشروعة أربع جنايـات        " يقول ابن رشد    

 والأعضاء وهـو المـسمى قـتلاً وجرحـاً          على الأبدان والنفوس  
وجنايات على  ، وهو المسمى زنا وسفاحاً     ، وجنايات على الفروج    

وهذه ما كان منها مأخوذاً بحرب سمي حرابة إذا كـان           ، الأموال  
بغير تأويل وإن كان بتأويل سمي بغياً وإن كان مأخوذاً على وجـه   

مرتبة وقـوة   وما كان منها بعلو     ، المنافسة من حرز يسمى سرقة      
وجنايات على الأعراض وهو المسمى قـذفاً       ، سلطان سمي غصباً    

وجنايات بالتعدي على استباحة ماحرمـه الـشرع مـن المـأكول            
والمشروب وهذه إنما يوجد فيها حد في هذه الشريعة فـي الخمـر             

  .٣"فقط وهو حد متفقٌ عليه 

                                                 
  .٤٩ ص ٧ج، بدائع الصنائع ،  بكر بن مسعود علاء الدين أبو،  الكاساني ٢
مواهب الجليـل لـشرح     ، أبو عبد االله محمد بن محمد المغربي        ،  الحطاب الرعيني    ١

  .هـ طبعة خاصة ١٤٢٣دار عالم الكتب  ، ٢٨٩ ص ٨ج، مختصر خليل 
بداية المجتهد ونهاية   ، الإمام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد        ،  ابن رشد القرطبي     ٢
  .هـ١٤١٨الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الرابعة  ، ٣٣٠ ص ٢ج، مقتصد ال



  ٥٨

 فالمالكية يكون عندهم ما يوجب العقوبة بسفك الدم وما دونه         
  :سبعة أنواع 

البغي والردة والزنى والقذف والسرقة والحرابـة والـشرب فأمـا           
الشافعية والحنابلة فنصت بعض كتبهم تحت كتاب الحدود على سبع          

والبغي  والردة    ، والشرب  ، والسرقة  ، والقذف  ، جرائم هي الزنا    
  .والحرابة 

 أما البعض الآخر فاكتفى بذكر خمسة الحدود وهي حد الزنا وحـد           
   .١القذف وحد الشرب وحد السرقة وحد الحرابة

وبعد الاطلاع على كتب فقهاء المذاهب الأربعة نجد أنهـم اتفقـوا             
وحد ، وحد القذف   ، وحد الشرب   ، على اعتبار كل من حد الزنى       

كما أن منهم مـن زاد      ، وحد الحرابة من جرائم الحدود      ، السرقة  
ة عند جمهور العلمـاء     والحدود تثبت بالإقرار والشهاد   ، على ذلك   

وزاد المالكية القرينة في إثبات الحدود كظهور الحمل بحرة أو أمة           

                                                 
المهـذب فـي فقـه الإمـام        ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف        ،  الشيرازي   ١ 

الحبيـشي  ،هــ   ١٣٧٩دار المعرفة الطبعة الثاني      ، ٢٩٠- ٢١٩ ص ٢ج، الشافعي  
لمنان شرح زبد ابن رسلان ص      فتح ا ، شيخ الإسلام محمد بن علي بن محسن        ، الإبي  
وابـن  ، هـ بيـروت    ١٤٠٩الطبعة الأولى   ، مؤسسة الكتب الثقافية     ، ٤١٩ _ ٣٩٣

عـالم   ،  ١٧٤ – ٥٣ ص ٦ج،كتاب الفروع   ، مفلح شمس الدين المقدسي أبو عبد االله        
 ١٢المغني ج ، و ابن قدامة  موفق الدين أبو محمد       .هـ  ١٤٠٥الكتب  الطبعة الرابعة     

    . ٣٠٩- ٣٠٧ص 



  ٥٩

وسوف نتناول الحدود التـي اتفقـوا        ، ١ولا يعلم لها زوج ولا سيد     
  .عليها بشيء من الإيجاز 

  
  
  

  حد الزنا: أولاً 

  :تعريف الزنا 

وقصره لغة أهل ، وهو اسم مقصور ، مصدر زنى يزني : لغة 
Ÿωuρ (#θ ®وعليه جاء قوله تعالى، از الحج ç/ t ø) s? #’oΤ Ìh“9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. 

Zπ t±Ås≈ sù u™ !$y™uρ Wξ‹ Î6y™ 〈 وهي لغة بني ، زناء : وقد يمد فيقال ، ٢

   .٣تميم أو لأهل نجد
اسم للوطء الحـرام    :  عرفه الكاساني من الحنفية بأنه       :واصطلاحاً  

ار العدل ممن التزم أحكام     في قبل المرأة الحية حال الاختيار في د       

                                                 
 ، ٢٥  ص ٢ج ، الموطأ ،  ابن أنس مالك ٦٨ ص ٧بدائع الصنائع ج،  الكاساني  ٢

الطبعـة الثالثـة    ،مؤسـسة الرسـالة     ، تحقيق  الدكتور بشار معروف ومحمود خليل        
، المعونة على مـذهب عـالم المدينـة         ، البغدادي القاضي عبدالوهاب    ، هـ    ١٤١٨

الطبعـة الأولـى    ، بمكـة   مكتبـة البـاز     ، تحقيق حميش عبدالحق     ،١٣٨٩ص  ٣ج
     .٣٥٤ ص ١٢المغني ج ، هـ ابن قدامة موفق الدين أبو محمد ١٤١٤

  
 ) .٦٠( سورة الإسراء من الآية ١
   .١١٤ ص ٩لسان العرب ج،  ابن منظور ٢



  ٦٠

الإسلام العاري عن حقيقة الملك وعن شبهته وعن حق الملك وعن           
حقيقة النكاح وشبهته وعن شبهة الاشتباه في موضع الاشتباه فـي           

   .١الملك والنكاح جميعاً
وطء مكلف فرج آدمي لا ملك      : وعرفه الحطاب من المالكية بأنه      

  .٢لـه فيه باتفاق تعمدا
  إيلاج الذكر بفرج محرم لعينه :  من الشافعية بأنه وعرفه النووي

  
  
  

  .٣خال من الشبهة مشتهى طبعاً لا شبهة له فيه
   .٤فعل الفاحشة في قبل أو دبر: وعرفه البهوتي من الحنابلة بأنه 

  :بيان حد الزنى 

                                                 
    .٤٩ ص ٧ج، بدائع الصنائع ، علاء الدين أبو بكر بن مسعود ،  الكاساني ٣
مواهب الجليل لـشرح مختـصر      ، المغربي   أبو عبد االله محمد بن محمد     ،  الحطاب   ٤

   . ٣٨٨ ص٨ج،خليل 
تحقيـق الـشيخ     ، ٣٠٥ ص   ٧روضة الطالبين ج  ، الإمام يحي بن زكريا     ،  النووي   ١

دار عالم الكتب بيـروت طبعـة خاصـة          ،عادل عبد الموجود والشيخ علي معوض       
 .هـ ١٤٢٣

  ٦ج، قنـاع   كشاف القناع على مـتن الإ     ، منصور بن يونس بن إدريس      ،  البهوتي   ٢
   .٨٩ص 



  ٦١

ذلك أن الزاني قد يكـون     ، حد الزنى يختلف باختلاف الزاني نفسه       
ولكل حده  ، والحر قد يكون غير محصن      ، محصناً وقد يكون عبداً     

  .الذي شرعه االله له 
المحصن هو من وطئ قبل امرأة في نكـاحٍ         : زنى الحر المحصن    

، صحيح ولو مرة وهو بالغ عاقل سواء في ذلك الرجل والمـرأة             
وعقوبتـه الـرجم حتـى       ، ١والمسلم والكافر على القول الصحيح    

ومـن  ، ابة والتابعين   وهو قول عامة أهل العلم من الصح      ، الموت  
بعدهم  من علماء الأمصار في جميع الأعـصار ولا يعلـم فيـه              

   .٢مخالف إلا الخوارج فإنهم قالوا الجلد للبكر والثيب
ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي            
االله عنه أنه قال أتى رجل من المسلمين إلى رسول االله صـلى االله              

يا رسول االله إني زنيت فـأعرض عنـه          :  فقال   عليه وسلم فناداه  
يا رسول االله إني زنيت فأعرض عنه       : فتنحى تلقاء وجهه فقال له      

حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات            
قـال لا   ، أبك جنون   : دعاه رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال         

لى االله عليه وسـلم     فقال رسول االله ص   ، قال فهل أحصنت قال نعم      
   .٣اذهبوا به فارجموه

                                                 
دار عالم الكتب الطبعـة الأولـى الريـاض          ، ١٩٩ ص ١١شرح مسلم ج  ،  النووي   ٣

 .هـ ١٤٢٤
  .٣٠٩ ص ١٢المغني ج،  ابن قدامة  موفق الدين أبو محمد٤
باب مـن  ، لحدود كتاب ا، صحيح مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري      ١

  . ٤٤٠ ص ١٦٩٦اعترف على نفسه بالزنا رقم 



  ٦٢

وحده إذا ثبت زناه مائة جلدة وتغريـب        : زنى الحر غير المحصن     
  ،١عام وهذا قول جمهور العلماء وهو قول الخلفاء الراشدين

وعلى ابنك جلد مائـة وتغريـب   " لقول النبي صلى االله عليه وسلم    
  .٢"عام 

  :حد الأمة والعبد  

 جلدة بكرين كانا أو ثيبين في قول أكثر  حد العبد والأمة خمسون
#! ®لقوله تعالى ، ٣الفقهاء sŒÎ* sù £⎯ÅÁ ômé& ÷β Î* sù š⎥÷⎫ s? r& 7π t±Ås≈ x Î/ 
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  حد القذف: ثانياً 
  

  تعريف القذف 

 ـ  ، بمعنى رمى   ، مصدر قذف يقذف    : القذف لغة    ذف وأصـل الق
والقذف هاهنا رمي المرأة بالزنا أو ما كان فـي     ، الرمي بالحجارة   

  .١وأصله الرمي ثم استعمل في هذا المعنى حتى غلب عليه، معناه 

                                                 
تحقيق الدكتور عبد االله     ، ٣٢٢ ص   ١٢المغني ج ،  ابن قدامة  موفق الدين أبي محمد       ٢

  .هـ ١٤١٠دار هجر ، التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو 
باب من  ، لحدود  كتاب ا ، صحيح مسلم   ،  أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري         ٣

 .هـ ١٤٢٢لرشد بالرياض مكتبة ا ، ٤٤٢ ص ١٦٩٧اعترف على نفسه بالزنا رقم 
تحقيق الدكتور عبد االله     ، ٣٣١ ص   ١٢المغني ج ،  ابن قدامة  موفق الدين أبو محمد       ٤

  .هـ ١٤١٠دار هجر ، التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو 
 ) .٢( سورة النور من الآية ٥



  ٦٣

  والقذف اصطلاحاً

   .٢رمي المحصن بالزنا:عند الحنفية قال ابن نجيم
نسبة آدمي غيره لزنـا أو قطـع        : عند المالكية قال ابن عرفة هو       

نسبة آدمي مكلف غيره حـراً      : خص لإيجاب الحد    نسب مسلم والأ  
  .٣عفيفاً مسلماً بالغاً أو صغيرة تطيق الوطء أو قطع نسب مسلم

الرمي بالزنـا فـي معـرض       : تعريف الشافعية قال الخطيب هو      
   .٤التعيير

  
  

رمي بالزنا أو لواط أو شـهادة       : تعريف الحنابلة قال البهوتي هو      
   .٥به

  عقوبة القذف 

                                                                                                                                
الفيـروز أبـادي    ،دار صادر بيروت     ، ٢٧٨ ص   ٩ج، لسان العرب   ،  ابن منظور    ١

 .هـ ١٤٠٦الطبعة الأولى  ،١٠٩٠محيط صالقاموس ال
البحر الرائق شرح كنز الـدقائق      ،  ابن نجيم الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد           ٢
   .بالقاهرة الطبعة الأولى ،  دار الكتاب الإسلامي  ٣٢ ص٥ج،
  ٧٠٠ص ، شـرح حـدود بـن عرفـه     ، أبو عبد االله محمد الأنصاري     ،  الرصاع   ٣

 .هـ ١٣١٢، المغرب ، مطبعة نضالة 
الإقناع في حل ألفاض أبي شجاع     ، شمس الدين محمد بن محمد      ،  الخطيب الشربيني    ٤

   . ٤٥٠ ص٢دراسة وتحقيق الشيخ محمد معوض والشيخ عادل عبد الموجود ج
 ص  ٦ج، كشاف القناع على متن الإقناع      ، منصور بن يونس بن إدريس      ،  البهوتي   ١

  .هـ ١٤٠٢دار الفكر بيروت  ، ١٠٤



  ٦٤

  :ان للقذف عقوبت
والثانية تبعية وهي عـدم     ، الأولى أصلية وهي الجلد ثمانون جلدة       

  .قبول الشهادة 
%t⎦⎪Ï ®ودليل مشروعية عقوبة القذف قول االله تعالى ©!$# uρ 
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  حد شرب الخمر: ثالثاً 

  

والتأنيث افصح فيقال هو الخمر     ، الخمر تذكر وتؤنث    : الخمر لغة   
خمرة وتجمـع   : فيقال  ، ويجوز دخول الهاء عليها     ، وهي الخمر   
ير والخمر ما أسكر مـن عـص       ، ٢مثل فلس وفلوس  ، على خمور   

وقد يذكر والعموم أصح لأنها حرمـت       ،أو عام كالخمرة    ، العنب  
   .٣وما بالمدينة خمر عنب وما كان شرابهم إلا البسر والتمر

  :تعريف الخمر اصطلاحاً 

                                                 
 )٥ ـ ٤(ورة النور الآيتان  س٢
 .دار القلم بيروت  ، ٣٤٨المصباح المنير ص ،  الفيومي أحمد المقري ٣
 .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى  ، ٤٩٦القاموس المحيط ص،  الفيروز أبادي 1



  ٦٥

عصير العنب إذا غلى واشـتد      : تعريف الحنفية قال المرغياني هو      
   .١وقذف بالزبد

   .٢بأنه كل مسكر : وجمهور الفقهاء عرفوه 
pκ$ ® تحريم الخمر قول االله تعالىودليل š‰ r' ¯≈tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (# þθ ãΨtΒ# u™ $yϑ ¯Ρ Î) 
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  :مقدار حد شارب الخمر 

وقد ثبت حـدها بالـسنة      ، مر  القرآن الكريم لم ينص على حد الخ      
فقـد روى البخـاري فـي       ، الصحيحة عنه صلى االله عليه وسلم       

جلد النبي صـلى    : ( صحيحه بسنده عن أنس رضي االله عنه قال         
  ٤)وجلد أبو بكر أربعين، االله عليه وسلم في الخمر بالجريد والنعال 

أن ( وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي االله عنـه             
 االله عليه وسلم  أتى برجل قد شـرب الخمـر فجلـده              النبي صلى 

                                                 
 ص  ٤ج،الهداية في شرح بداية المبتـدي       ، برهان الدين أبي الحسين     ،  المرغياني   ٢

  .هـ ١٤١٦ بيروت الطبعة الأولى دار إحياء التراث العربي ، ٣٩١
    .٤٩٥ ص١٢ج، المغني ،  ابن قدامة موفق الدين أبو محمد عبد االله  ٣
 ) .٩٠( سورة المائدة الآية ٤
كتاب الحـدود بـاب     ، صحيح البخاري   ،  البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل         ١

   .٣٤٨٨ ص٤ج ، ٦٣٩٣، الضرب بالجريد والنعال



  ٦٦

وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار       : بجريدتين نحو أربعين قال     
  ١)أخف الحدود ثمانون : الناس فقال عبد الرحمن 

القول الأول جمهور العلماء علـى أن حـده         : وفي قدر الحد قولان   
   .٢ثمانون جلده لإجماع الصحابة على ذلك

  
  

  أن الحد الواجب في الشرب هو أربعون جلده وهو           :اني  القول الث 
   .٣قول الشافعية

  

  

  

  

  حد السرقة: رابعاً 

  

                                                 
باب حـد   ، لحدود  كتاب ا ، صحيح مسلم   ،  الحجاج النيسابوري    أبو الحسين مسلم بن    ٢

  . ٤٤٤ ص ١٦٩٦رقم ، الخمر 
الحطـاب   ، ٢٩٥ ص ٥فتح القدير ج ،  ابن همام كمال الدين محمد ابن عبد الواحد         ٣

 ،  ٤٣٣ ص   ٨مواهب الجليل لشرح مختصر الخليـل ج      ، أبو عبد االله محمد بن محمد       
   . ٤٩٨ ص ١٢ج ، المغني ، ابن قدامة موفق الدين أبي محمد 

   .٢٧٩ ص ٧ج،روضة الطالبين ، الإمام أبو زكريا يحي بن شرف ،  النووي ٤
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  تعريف السرقة

أخذ كل ما يتمول خفية والاسم السرق والسرقة بكسر         : السرقة لغة 
وسرقه أي نسبه إلى    ، وربما قالوا سرقه مالاً     ، الراء فيهما جميعاً    

   .١مستخفياًالسرقة واسترق السمع أي استمع 
  وقد عرفت بتعريفات متقاربة المعنى في الاصطلاح

  ٢أخذ المال على سبي الاستخفاء: قال الكاساني من الحنفية 
أخذ المال خفية من غير أن يؤتمن       : وقال الحطاب من المالكية هي      

  .٣عليه
أخذ المال خفية ظلماً مـن حـرز        : وقال النووي من الشافعية هي      

  .٤مثله
أخذ مال محترم لغيره وإخراجـه      :  من الحنابلة هي      وقال البهوتي 

  .٥من حرز مثله لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء

                                                 
، تحقيق أحمد عطـار      ، ١٤٩٦ ص   ٤الصحاح ج   ،  الجوهري إسماعيل بن حماد      ١

  .هـ ١٣٩٩دار العلم للملايين الطبعة الثانية بيروت 
    .٩٧ ص ٧بدائع الصنائع ج،  الكاساني علاء الدين أبو بكر ٢
 ٨مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل ج،   الحطاب أبي عبد االله محمد بن محمد ٣

    . ٤١٣ص 
  .٣٧٩ ص ٧ج، روضة الطالبين ، النووي أبي زكريا يحي بن شرف  ٤

دار  ،١٢٩ ص   ٦كشاف القناع على متن الإقنـاع ج        ،  البهوتي منصور بن يونس      ٥
 هـ ١٤٠٢الفكر 
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هي قطع يد السارق إذا توافرت فيه شروطه  : عقوبة حد السرقة 
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  حد الحرابة: خامساً 

  

  تعريف الحرابة

 جاء في الصحاح حربه يحربه حربـاً مثلـه طلبـه            :الحرابة لغة   
يطلبه طلباً إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء وقد حرب ماله أي سـلبه              

وقيل حرب حرباً من باب تعب أخذ جميع        ، فهو محروب وحريب    
   . ٢حريبماله فهو 
الخروج على المارة لأخـذ     :  من تعريفات الحنفية هي      :اصطلاحاً

المال على سبيل المغالبة على وجه يمنع المـارة عـن المـرور             
  .٣وينقطع الطريق

المحارب قاطع الطريق لمنـع     : وعرفها الحطاب من المالكية بأنها      
   .١سلوك أو أخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث

                                                 
  .)٣٨( سورة المائدة الآية ١
هـ الفيومي  ١٣٩٩دار العلم ببيروت     ، ١٠٨ ص   ١ الجوهري إسماعيل الصحاح ج    ٣

  .دار القلم بيروت ، ١٣٨ ص ١أحمد المقري المصباح المنير ج
   .١٣٥ ص ٧بدائع الصنائع ج، الكاساني علاء الدين أبو بكر  ٣



  ٦٩

البروز لأخذ مال أو إرعاب مكـابرة       : عريفات الشافعية هي    ومن ت 
   .٢اعتماداً على القوة مع البعد عن الغوث

المحاربون هم الذين يتعرضـون للنـاس       : ومن تعريفات الحنابلة    
بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغـصبونهم المـال مجـاهرة لا            

   .٣سرقة
  

  :عقوبة حد الحرابة 

عقوبة الحرابة في القرآن فقال سبحانه     ذكر االله سبحانه وتعالى 
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 ٨مواهب الجليل لشرح مختـصر الخليـل ج     ،  الحطاب أبو عبد االله محمد بن محمد         ١

 .هـ ١٤٢٣دار عالم الكتب  ، ٤٢٧ ص
 ٨ج، حاشية الجمل علـى شـرح المـنهج         ،  العجيلي سليمان بن عمر بن منصور        ٢

  .هـ ١٤١٧ دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ٢٩ص
الـروض المربـع بـشرح زاد       ،  الحجاوي شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد          ٣

 .روت دار الكتب العلمية بي ،٣٩١ ص١ج ،المستقنع 
 ) .٣٣( سورة المائدة من الآية ٤
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هـي  : فقد ذكر االله سبحانه وتعالى لجريمة الحرابة أربع عقوبات          
  .القتل أو القتل والصلب أو القطع أو النفي 

  الشهادة  في الحدود وحكم أدائها: المبحث السادس 

  
فيها بين الـستر والإظهـار لأن إقامـة          الشاهد في الحدود مخير     

الحدود حسبة الله تعالى و الستر حسبة واختلف في أيهمـا أفـضل             
  :الأداء أم الستر ؟ على قولين 

 أن الأفضل الأداء حسبة لإقامة حق االله تعالى لما في           :القول الأول   
والعمـل  ، ذلك من حماية المجتمع من الانحلال والتدهور الخلقي         

  .ساد من الأرض على إزالة  الف
وأصحابه نافع وشبل بن    ، والدليل على جواز الإظهار أن أبا بكرة        

معبد شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزنى عند عمر بن الخطـاب            
فلم ينكر ولا غيره من الصحابة علـيهم        ، رضي االله عنهم أجمعين     

فلو كان الإظهار غير جائز لم يقبل ذلـك مـنهم وعـاقبهم             ، ذلك  
  .١عليه
وذلك توقياً من هتك سـتر      ،  أن الستر حسبة أفضل      :ل الثاني   القو

المسلم وهو أولى من الإظهار ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود فـي             
أن ماعزاً أتى   ، وأحمد في مسنده من طريق نعيم بن هزال         ، سننه  

                                                 
   .٣٢٤ ص ٢ج ، المهذب ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ،  الشيرازي ١
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النبي صلى االله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات فأمر برجمه وقال            
   .١ن خيراً لكلهزال لو سترته بثوبك كا

فهزال هو الذي أشار على ماعز أن يذهب إلى النبـي صـلى االله              
لأن مـاعزا حـد   ، ولم يكن شاهداً    ، عليه وسلم ويقر عنده بالزنى      

وأرشد رسول االله هزال صراحة إلى ما كان ينبغـي أن           ، بالإقرار  
يفعله من الستر على هذا الجاني فلو كان الإظهار أولى لمـا قـال              

  .هزال ذلك رسول االله ل
قـال  : كما أخرج مسلم في صحيحه عن طريق أبي هريرة قـال            

من نفس عن مؤمن كربةً مـن       : " رسول االله صلى االله عليه وسلم       
ومن يـسر   ، كرب الدنيا نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة           

ومن سـتر مـسلماً     ، على معسر يسر االله عليه في الدنيا والآخرة         
الآخرة واالله في عون العبد ما كان العبد فـي          ستره االله في الدنيا و    

   .٢"عون أخيه 
والستر والكتمان إنما يحرم لخوف فوت حق المدعي المحتاج إلـى           

وأما الحدود فهي حقوق الله تعـالى وهـو         ، إحياء حقه من الأموال     
عز وجل الموصوف بالغنى والكرم وليس فيه فوت لحقه فلهذا جاز           

                                                 
كتاب الحـدود    ، سنن أبو داود      ،  السجستاني الأزدي أبو داود سليمان بن الأشعث         ١

دار الفكر الطبعة الثانيـة      ، ٣٥١ ص   ٤ج ، ٤٣٧٧باب الستر على أهل الحدود رقم       
  . دار إحياء التراث العربي٢٨٤ ص ٦ ج٢١٥١٢رقم، هـ ابن حنبل  المسند ١٤١٨

، لبـر والـصلة     كتاب ا ، صحيح مسلم   ،  أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري         ٢
 . ٦٦٠ ص ٢٥٩٠باب البشارة لمن ستر الله تعالى رقم 



  ٧٢

والعلماء بينوا على أن     ، ١ي الحدود للشاهد أن يختار جانب الستر ف     
فلو رفعه إلى الحاكم كان متعاطيـاً       ، الستر مندوب وليس بواجب     

   .٢لأمر من الأمور الجائزة فلا يكون مرتكباً لإثم
وبناء على ما سبق إيراده يتبين أن الستر في الحدود أولـى مـن              

تعين الإظهار أما إذا وصل الحال إلى إشاعة الفاحشة والتهتك بها فت          
  .الشهادة ويكون أداؤها أولى من تركها 

فإن علم أنه تاب وأقلع حرم عليه ذكر ما وقع فيه           " قال الصنعاني   
وهو في حق من لا يعرف بالفساد والتمـادي         ، ووجب عليه ستره    

بل ، وأما من عرف بذلك فإنه لا يستحب الستر عليه      ، في الطغيان   
وذلك ، ف من ذلك مفسدة     يرفع أمره إلى من لـه الولاية إذا لم يخ        

، لان الستر عليه يغريه على الفساد ويجرئه علـى أذيـة العبـاد              
   ".٣ويجرئ غيره من أهل الشر والعناد

  
  

                                                 
 ٨ج،مواهب الجليل لـشرح مخـتص خليـل         ، الحطاب أبو عبداالله محمد بن محمد        ١

تحقيـق الـدكتور أحمـد       ، ٢٣٦أنيس الفقهاء ص    ، القونوي الشيخ قاسم     ، ١٨٣ص
الطبعـة الثانيـة    ، الناشر دار الوفاء بجـدة      ، الكبيسي  الطابع مؤسسة الكتب الثقافية       

   . هـ ١٤٠٧
 دار البيـان    ٣١٤ص  ، النظام القضائي في الفقه الإسـلامي       ،  عثمان محمد رأفت     ٢

  . هـ ١٤١٥الطبعة الثانية ، القاهرة 
 ، ١٦٩ ص ٤سبل السلام شرح بلوغ المرام ج ،  الصنعاني محمد بن إسماعيل ٣

 .هـ ١٤٢٧الطبعة الأولى ، مكتبة المعارف بالرياض 



  ٧٣

  
  
  

  الفصل الثالث 
  اختلاف الشهادة في الحدود 

  
  تعريف الاختلاف وبيان المراد منه: المبحث الأول 
قرب الاختلاف في الزمان والمكان وفي ال: المبحث الثاني 

  والبعد منهما
  الاختلاف في التفصيل: المبحث الثالث 
  الاختلاف في المشهود عليه : المبحث الرابع 

  الاختلاف في المقدار: المبحث الخامس 
  

  

  

  

  



  ٧٤

  

  

  

  

  

  

  تعريف الاختلاف وبيان المراد منه: المبحث الأول 
  

  تعريف الاختلاف 

واختلف ضـد اتفـق وتخـالف       ، مصدر اختلف   : الاختلاف لغة   
فقد تخـالف واختلـف      ، الأمران واختلفا لم يتفقا وكل مالم يتساو        

وخالفه إلى الشيء عصاه إليه أو قصده بعـد         ، والخلاف المضادة   
   . ١مانهاه عنه

                                                 
وابن منظور لسان العـرب مـادة       ، مادة خلف   ، القاموس المحيط   ،  الفيروز أبادي    ١

  .خلف دار صادر 



  ٧٥

هو منازعة تجري بين المتعارضين لتحقيـق       : وتعريفه اصطلاحاً   
   .١حق أو لإبطال باطل

 طريقـاً   هو أن ينهج كل شـخص     : وقيل بأن الاختلاف والمخالفة     
   .٢مغايراً للآخر في حاله أو قوله

والاتفـاق يكـون مـن      ، والاختلاف هو سلب الاتفاق والاتحـاد       
والواحـد  ، إذ الاتفاق هو الاتحاد     ، الاختلاف كالمفرد من المركب     

لأن هذا  ، والاختلاف غالباً يؤخر عن الاتفاق      ، مقدم على المتعدد    
  ٣.ما يقتضيه الطبع لكون الاتفاق أصلاً

  مراد بالاختلاف في الشهادة ال

هو الاختلاف الحاصل بين شهود الإثبات على جريمة الحـد           
والاختلاف إنما هو بعارض الجهل أو      ، وذلك حال أدائهم للشهادة     

والاختلاف يكون في جنس المشهود به  وقد يكون فـي            ، ٤الكذب
  .قدره ووصفه وقد يكون في الزمان وقد يكون في المكان 

  

                                                 
 تحقيق الدكتور محمد المرعشلي       الجرجاني علي بن محمد الحسيني كتاب التعريفات       ٢

 .هـ ١٤٢٤طبعة دار النفائس الطبعة الأولى   ، ١٦٤ص 
 المعهد العالمي للفكر الإسلامي     ٢١ص  ، أدب الاختلاف   ،  العلواني طه جابر فياض      ٣

فقه الخـلاف والاخـتلاف شـرائط     ، هـ الرماني زيد بن محمد      ١٤٠٧الطبعة الثالثة   
  هـ١٤٢٥ياض الطبعة الأولى دار الحضارة الر ، ٩ص ، وآداب 

دار  ، ٩٠ص، وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي      ،  حمدان عبد المطلب عبد الرازق       ١
 .م ٢٠٠٧الجامعة الجديدة الإسكندرية 

   .٩١ص ،  نفس المرجع السابع ٢
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  المبحث الثاني 

   الاختلاف في الزمان والمكان وفي القرب والبعد منهما

  



  ٧٧

إذا حصل اختلاف في الشهادة بين الشهود في الزمان أو 
المكان فإن الحكم بثبوت الحد من عدمه يختلف بحسب كون 

  :وفيما يلي بيان ذلك ، ١المشهود به فعلاً أو قولاً
ن ومكان وقـوع جريمـة       اختلاف الشهود في زما    :المطلب الأول   

  .وأثره في إثبات الحد، الزنا 
 إذا اختلف شهود الإثبات في زمان وقوع جريمة الزنا كأن شـهد            

 أو إن   ،وشهد بقية الشهود الآخرين بزمن مختلـف        ، أحدهم بزمن   
اختلفت شهادة الشهود من حيث المكان بأن شهد أحـدهما بمكـان            

   :مختلف عن الآخر فلا يخلو الأمر من حالتين
  

  :الحالة الأولى 

أن يكون هناك تقارب بين المكانين أو الزمانين بحيـث يتـصور            
وقوع فعل واحد فيهما كأن يشهد اثنان أنه زنى بها في زاوية البيت             
وشهد الآخرون بأنه زنى بها في زاوية أخرى قريبة من الأولـى             
أو يعين اثنان ساعة ويعين الشهود الآخرون ساعة قريبـة منهـا            

فقد اختلف الفقهاء في ذلـك علـى        ،امتداد فعل الزنا إليها     يتصور  
  :قولين

 ذهب الحنفية ما عدا زفر والحنابلة إلى أنه لو شـهد            :القول الأول   
وشهد اثنان أنه زنى في      ، اثنان أنه زنى في هذه الزاوية من البيت         

                                                 
    .٥٩٧ ص ٢ج، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ،  الزحيلي الدكتور محمد ١



  ٧٨

الزاوية الأخرى منه يحد المشهود عليه والقول في الزمان كـالقول           
  . ١في المكان

مفاده بأنه إذا تقاربا أمكـن صـدق        : واستدلوا بدليل من المعقول     
بان يكون ابتداء الفعل في إحداهما وتمامه فـي الأخـرى             ،الشهود  

كما لو اتفقـوا    ،أو ينسبه كل اثنين إلى إحدى الزاويتين لقربه منها          
فإنه لا يمكن كون المشهود به فعلاً       ، بخلاف ما إذا كانتا متباعدتين      

  .واحداً 
فلم أوجبتم الحـد    ،  فإن قيل فقد يمكن أن يكون المشهود به فعلين          

  والحد يدرأ بالشبهات ؟ ، مع الاحتمال 
فـإن  ، بدليل ما لو اتفقوا على موضعٍ واحد        ، قلنا ليس هذا بشبهة     

والقول في الزمان كـالقول فـي       ، والحد واجب   ، هذا يحتمل فيه    
  .٢هذا

 إلـى   ١ والشافعية ٤ و المالكية  ٣ ذهب زفر من الحنفية    :القول الثاني   
عدم قبول شهادتهم إذا وقع فيها اختلاف و إن تقارب المكانـان أو             

  .الزمانان ولا يقام الحد بها على المشهود عليه 

                                                 
ابن قدامة موفـق      ، ٧٢ ص   ٧ج  ، بدائع الصنائع   ، لدين أبو بكر    الكاساني علاء ا   ١

    .٣٧٠ ص ١٢المغني ج، الدين أبو محمد 
   .٣٧٠ ص ١٢المغني ج، ابن قدامة موفق الدين أبو محمد  ٢
   .٧٢ ص ٧ج ، بدائع الصنائع ، الكاساني علاء الدين أبو بكر  ٣

ضي ابو محمد عبد الوهـاب      ابن نصر القا   ، ٤٣٩ ص   ٢ ابن رشد بداية المجتهد ج       ١
دار ابن حزم بيروت     ، ٨٦٥ ص ٢ج، الإشراف على نكت مسائل الخلاف      ، بن علي   



  ٧٩

بأنه لا يجب الحد على المشهود عليه لأن الـشهادة لـم            : واستدلوا  
تستوف النصاب حيث أنه لم يكتمل عدد الشهود في إثبات حد الزنا            

لزنى في الزاوية الأولى غير الزنى في الزاوية الأخرى فكان كما           فا
   .٢لو اختلفوا في البيتين أو البلدين

بالنظر إلى ما ذهب إليه العلماء فإن المذهب الأول       : الرأي المختار   
القائل بعدم تأثير الاختلاف الحاصل بين الشهود في تعيين المكـان           

ا على الشهادة أولى بـالقبول       أو الزمان إذا كان هناك تقارب بينهم      
حيـث أن   ، لإمكان صدق الشهود فيما شهدوا به وهو فعل واحـد           

الجماع يمكن فيه الانتقال من زاوية إلى زاوية أخرى قريبة منهـا            
  .وكذلك الزمان فيمكن أن يمتد فعل الجماع إلى وقت غير قصير 

ويجاب على ما استدل به أصحاب القول الثاني بأن الاختلاف فـي            
الزوايا المتقاربة ليس فيه شبهة بدليل أنهم اتفقـوا جميعـاً علـى             
موضع واحد بخلاف إذا لم يتفقوا على مكان واحـد فـإن شـبهة              
الشهادة على فعلين مختلفين تكون ظاهرة لأنه لا يعقل أن يتواجـد            

   .٣شخص في نفس الوقت في مكانين مختلفين
  : الحالة الثانية 

                                                                                                                                
 ، ١٣٩١ ص ٣المعونـة ج  ، البغدادي القاضي عبدالوهاب    ،هـ  ١٤٢٠الطبعة الأولى   

 .هـ ١٤١٤الطبعة الأولى ، مكتبة الباز بمكة ،تحقيق حميش عبدالحق 
  .٩٨ ص ١٠ج، روضة الطالبين ،  النووي ٢
والشربيني شمس   ، ٣٣٨ ص   ٢المهذب ج ،  الشيرازي ابو إسحاق إبراهيم بن علي        ٣

    .١٨٦ ص ٤مغني المحتاج ج، الدين محمد بن الخطيب 
  .٣٧٠ ص ١٢المغني ج، ابن قدامة موفق الدين أبو محمد  ٤



  ٨٠

ن كأن يشهد اثنان أنه زنى بها هذا البلد          إذا تباعد المكانان والزمانا   
أو شهد اثنان بأنه زنى     ، ويشهد الآخران بأنه زنى بها في بلد آخر         

والعلماء فـي   ، يوم الخميس وشهد الآخران بأنه زنى يوم الاثنين         
  :قبول الشهادة في ذلك على قولين 

 جمهور الفقهاء من الحنفيـة والمالكيـة والـشافعية          :القول الأول   
نابلة على أنه لا تقبل الشهادة على تلك الحال وأن حد الزنى لا             والح

   .١يثبت على المشهود عليه
بأنه لا يجب الحد على المـشهود عليـه بهـذه           : استدل الجمهور   

لأن الزنى في مكان أو زمان يختلف عنـه         ، الشهادة المختلف فيها    
 فلـم ، في مكان أو زمان آخر فكانت الشهادة على فعلين مختلفين           

كمـا أنـه لا     ، تقبل لأن كل واحدٍ منهم لم يتم نصاب الشهادة فيه           
فإن ذكر الشهود ذلك تيقن     ، يمكن أن يكون المشهود به فعلاً واحداً        

كذبهم فالفعل الواحد لا يعقل وجوده في مكانين أو زمانين متفقـين            
   .٢ولأن البينة لم تكمل على فعل واحد

                                                 
 أبـى   رابن عبد الب   ، ٧٢ ص   ٧ج  ، بدائع الصنائع   ،  الكاساني علاء الدين أبي بكر       ١

، هـ  ١٣٩٨،مكتبة الرياض    ،١٠٧١ ص ٢ج، كتاب الكافي   ، وسف بن عبداالله    عمر ي 
، مكتبة الكليـات الأزهريـة بمـصر         ، ٥٣ ص ٧الأم ج ، الشافعي محمد بن إدريس     

 .٣٧٠ ص ١٢المغني ج، ابن قدامة موفق الدين أبى محمد ،هـ الطبعة الأولى ١٣٨١
الشيرازي إبراهيم    ،٧٢ص   ٧ج  ، بدائع الصنائع   ،  الكاساني علاء الدين أبي بكر       ٢

 ١٢المغنـي ج  ، ابن قدامة موفق الدين ابي محمد          ،٣٣٩ ص   ٢المهذب ج ، بن علي   
  .٣٧١ص 



  ٨١

وايـة عـن الحنابلـة       ور ١ ذهب بعـض المالكيـة     :القول الثاني   
 إلى أن الاختلاف في المكان أو الزمان لا أثر له فـي     ٣والظاهرية٢

  . قبول الشهادة وأنه لا أثر في اختلاف على ثبوت الحد
أن النصوص الواردة في الشهادة على الزنى جاءت لبيان         : ودليلهم  

أن الواجب هو إثبات الزنى المحرم فقـط دون التعـرض لـذكر             
وهي باطلة لعـدم    ، فذكرهما زيادة على النص     ، ن  الزمان أو المكا  

   .٤وجود الدليل عليها
بالنظر في الأقوال السابقة يظهر واالله أعلم بـأن         : الرأي المختار   

مذهب الجمهور القائل بعدم قبول الشهادة إذا حصل اختلاف بـين           
لان الاخـتلاف   ، الشهود في ذكر المكان والزمان أولى بـالقبول         

  .ود يورث شبهة قوية يمكن درء الحد بها الحاصل بين الشه
أما قول أصحاب القول الثاني بأن النصوص الواردة فـي إثبـات            
الشهادة على الزنا لم تنص على ذكر الزمان أو المكان فإنه غيـر             

لأن كثيراً من الشروط الواجب توفرها في الشهادة على         ، مسلم به   
فعدم ورودهـا   وهي مجمع عليها    ، الزنا لم ترد في تلك النصوص       

  .ليس دليلاً على عدم إيجابها 
  

                                                 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل     ،  الحطاب أبو عبد االله محمد بن محمد المغربي          ١
  .٢٠٦ ص٨ج
   .٧٩ ص ٦ج ، الفروع ،  ابن مفلح الإمام شمس الدين المقدسي ٢
   .١٤٧ ص ١١المحلى ج، أبو محمد علي بن أحمد  ابن حزم ٣
 . المرجع السابق ٤



  ٨٢

 اختلاف الشهود في زمان أو مكان القذف وأثـر          : المطلب الثاني   
  .  هذا الاختلاف في ثبوت الحد

أو مكانه فقد اختلف الفقهـاء      ، إذا اختلف الشهود في زمان القذف       
  :في اشتراط الاتفاق من عدمه بين الشهود على قولين 

أبو حنيفة والمالكية وروايـة عنـد الحنابلـة          ذهب   :القول الأول   
والظاهرية إلى عدم اشتراط الاتفاق في الشهادة على حد القذف فإذا           

   .١وقع فيها اختلاف فإنه لا يعتد به ويثبت الحد
بأن النصوص الواردة في الشهادة لم تنص علـى ذكـر           : ودليلهم  

نصوص الزمان والمكان وأن القول باشتراط ذلك يعد زيادة على ال         
لأن ، ولجواز أنه كرر القذف في مكانيين وزمـانيين         ، بغير دليل   

   .٢القذف من باب الكلام والكلام مما يحتمل التكرار والإعادة
إلـى  ،  ذهب صاحبا أبي حنيفة والشافعية والحنابلة        :القول الثاني   

فإذا وقع  ، اشتراط الاتفاق بين الشهود في بيان زمان ومكان القذف          
   .٣الشاهدين فإن الحد لا يثبتاختلاف بين 

أنه إذا حصل اختلاف بين شاهدي القذف في تحديد مكان          : ودليلهم  
  لأن القذف في هذا ، وزمان القذف فإنهما شهدا على قذفين مختلفين 

                                                 
الفواكه ، النفراوي   ، ٨٠ ص   ٧ج  ، بدائع الصنائع   ،  الكاساني علاء الدين أبو بكر       ١

 ص  ٢الإنـصاف ج  ، المرداوي علاء الدين ابو الحسن علي        ،٢٨٩ ص   ٢الدواني ج 
   .١٤٨ ص ١١ المحلى ج،ابن حزم ، م ٢٠٠٤بيت الأفكار الدولية بيروت  ، ١٩٤٦

   .١٤٨ ص ١١ج، ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد المحلى ، المرجع السابق ٢
الشافعي محمد بن     ، ٨٠ ص   ٧ج  ، بدائع الصنائع   ،  الكاساني علاء الدين أبو بكر       ٣

  .٥٢ ص ٧ج، الأم ، إدريس 



  ٨٣

  
   .١المكان والزمان يخالف القذف في مكان آخر وزمان آخر

اشتراط هذا  بعد النظر في أقول الفقهاء وأدلتهم في        : الرأي المختار   
الشرط يظهر واالله أعلم بأن المذهب القائل باشتراط اتفاق الـشهود           
وعدم اختلافهم في الشهادة على القذف من حيث تحديـد المكـان            
والزمان وأن هذا الاختلاف يؤثر على ثبـوت الحـد هـو أولـى              

ولأن القـذف   ، بالصواب لأن اختلاف الشهود شبهة تدرأ بها الحد         
  .يخالف القذف في مكان آخر وزمان آخر في مكان وزمان معين 

  
اختلاف الشاهدين في تحديد وقت شرب الخمـر        :  المطلب الثالث   

  .ومكانه وأثر هذا الاختلاف في ثبوت الحد
 إذا كان الاختلاف في زمانين ومكانيين متقاربين بحيـث يمكـن           

أما إذا كـان    ، فالشهادة تكون مقبولة    ، وقوع الفعل وامتداده فيهما     
تباعداً بين الزمانيين أو المكانيين بحيث لا يتصور وقوع فعل          هناك  

واحد فيهما ففي قبول الشهادة المختلف فيها خلاف بين الفقهاء على           
  :قولين 

 ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب اتفـاق         :القول الأول   
   .١الشاهدين في ذكر زمان الشرب ومكانه

                                                 
عي محمـد   الشاف ،  ، ٧٢ ص   ٧ج  ، بدائع الصنائع   ، الكاساني علاء الدين أبي بكر       ١

  .٥٢ ص ٧ج، الأم ، بن إدريس 



  ٨٤

 الخمر شهادة على فعـل وفـي        بأن الشهادة على شرب   : واستدلوا  
يكون كل واحـدٍ    ، حالة اختلاف الشاهدين في وقت أو مكان الفعل         

وكل فعل لـم    ، منهما قد شهد على فعل مخالف لما شهد به الآخر           
   .٢يستوف نصاب الشهادة فلا يصح بناء الحكم عليها

إلى عدم اعتبار اتفـاق     ،  ذهب المالكية والظاهرية     :القول الثاني   
   .٣ي ذكر زمان الشرب ومكانه شرطاً لقبول الشهادةالشهود ف

ودليلهم مـن الأثـر مـا أخرجـه              : واستدلوا من الأثر والمعقول     
: ابن أبي شيبة في مصنفه عن طريق مالك بن عمير الحنفي قـال              

أتى عمر بابن مظعون قد شرب الخمر فقال من شـهودك ؟ قـال              
 ـ    ، وغياث بن سلمة    ، فلان وفلان    اث الـشيخ   وكـان يـسمى غي

فجلده عمر رضي   ، ولم أره يشربها    ، فقال رأيته يقيها    ، الصدوق  
   .٤االله عنه الحد 

                                                                                                                                
الشيرازي أبي إسحاق إبراهيم     ، ٣١ ص   ٢٤ج  ، المبسوط  ،  السرخسي شمس الدين     ٢

، المرداوي علاء الدين أبـو الحـسن علـي           ، ٣٣٩ ص   ٢ج  ، المهذب  ، بن علي   
    .١٩٤٦ ص٢ج، الإنصاف 

  .٣١ ص ٢٤ج ، المبسوط ،  السرخسي شمس الدين ١
الكافي في فقـه أهـل      ، نمري القرطبي أبو عمر يوسف بن عبد االله         ابن عبد البر ال    ٢

منح الجليل شـرح علـى مختـصر    ،  عليش محمد بن أحمد ١٠٧٩ ص  ٢ج،المدينة  
ابن حزم أبـي محمـد      ، دار الكتب العلمية بيروت      ، ٢٢٨ ص   ٩ج، العلامة الخليل   
    .١٤٨ ص ١١المحلى  ج، علي بن أحمد 

 ١٠ ج ٨٦٨٤رقم  ، المصنف في الأحاديث والآثار     ،حمد  ابن أبي شيبة عبد االله بن م       ٣
  .هـ  ١٤١٤دار الفكر ببيروت  ، ٣٩ص



  ٨٥

فهذا الأثر يدل صراحة على جواز بنـاء الحكـم علـى الـشهادة              
المختلف فيها فعمر بن الخطاب رضي االله عنه أقام الحـد علـى             
شارب الخمر بشهادة وقع الاختلاف فيها بين الـشهود فـي بيـان             

فلو كان الاتفاق بينهم أمراً لابد منه لما بنـى عمـر            ،  به   المشهود
وقد فعـل   ، رضي االله عنه الحكم على هذه الشهادة المختلف فيها          

   .١عمر ذلك بمحضر من الصحابة ولم يعرف له منهم مخالف
إن اختلاف الشهود في الشهادة لا يـضر مطلقـاً          : ومن المعقول   

لأن الشهادة تامة بدون    ، فة  سواء كان في الزمان أو المكان أو الص       
وليس الغرض من الشهادة أن يشهدوا على عمل واحد          ، ذكر ذلك   

   .٢وإنما الغرض أن يشهدوا على الفعل المحرم
بعد النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم يظهر واالله :  الرأي المختار 

أعلم بأن القول الأول القائل بوجوب اتفاق الشهود في ذكر مكان 
لأن في اختلاف الشهود شبهة يمكن ، انه أولى بالقبول الشرب وزم

  .درء الحد بها 
فإنه ، ومن قال بأن شرب الخمر يثبت بوجود رائحة الخمر من فيه            

لا يعد عندهم اختلاف الشهود حول زمان ومكان الجريمة مـؤثراً           
في إثبات الحد ولا يعد اختلافهم شبهة ووجـود الرائحـة يجعـل             

وقال به المالكية وهو رواية عن الإمـام         ، الاختلاف لا معنى لـه   
ويكفي الشهادة على الـشرب     " يقول صاحب البحر الزخار     ، أحمد  

                                                 
   .١٤٨ ص ١١المحلى ج،  ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد ١
 . المرجع السابق ٢



  ٨٦

وعلى القيء ويكفي أن يقول شرب شراباً مـسكراً منـه والـشم             
  .١"كالقيء

بأن ابن مسعود رضي االله عنه جلد رجلاً وجـد منـه            : واستدلوا   
بخلاف الحنفيـة    ، ٢ولأن الرائحة تدل على شربه    ، رائحة الخمر   

والشافعية ورواية عن الإمام أحمد على أنه لا حد على من وجـد             
   .٣منه رائحة الخمر

  
اختلاف الشاهدين في تحديد مكان السرقة وزمانها       : المطلب الرابع   

  .وأثر هذا الاختلاف في ثبوت الحد

 اختلاف الشاهدين في تحديد مكان السرقة وزمانهـا كـأن يـشهد      
، ويقول الآخر أنه سرق في جدة       ، ق في الرياض    أحدهما بأنه سر  

ويقول الآخر إنه سرق فـي      ، أو قال أحدهما إنه سرق يوم الجمعة        
ففي قبول مثل هذه الشهادة المختلف فيها وتأثير هـذا          ، يوم الأحد   

  :خلاف بين الفقهاء على قولين ، الاختلاف في ثبوت الحد 

                                                 
 ، ١٩٤ ص ٥ج  ، البحر الزخار الجامع لعلماء الأمصار      ،  المرتضى أحمد بن يحي      ٣

  .هـ ١٣٦٨مكتبة الخناجي بمصر الطبعة الأولى 
ابن قدامـة     ، ١٠٧٨ ص   ٢ج،الكافي  ،  ابن عبد البر أبي عمر يوسف بن عبد االله           ١

    .٥٠١ ص ١٢ج، المغني ، موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد 
ابن قدامة    ،٥٨ ص   ٧ج، بدائع الصنائع   ،  الكاساني علاء الدين أبي بكر بن مسعود         ٢

   .٥٠١ ص ١٢ج، المغني ، موفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد 



  ٨٧

ورواية عـن   ، لحنابلة  ا، والشافعية  ،  ذهب الحنفية    :القول الأول   
إلى أن الاختلاف في ذكر مكان السرقة وزمانها يعتبـر          ، المالكية  

   .١وبناء الحكم عليها، مؤثراً على قبول الشهادة 
بأن الشهادة على السرقة شهادة     : بدليل عقلي حيث قالوا     : واستدلوا  

بل ما يحدث في زمانيين أو      ، والفعل الواحد لا يتكرر     ، على الفعل   
فإذا اختلف شاهدا السرقة    ، يين  يعتبر فعلين وليس فعلاً واحداً        مكان

ولم يثبت الحد لأن كـل      ، في بيان مكانها وزمانها لم تقبل شهادتهما      
واحدٍ منهما قد شهد على فعل غير الذي شهد عليه صـاحبه فلـم              

   .٢يكتمل نصاب الشهادة
 في رواية عند المالكيـة والحنابلـة وهـو مـذهب            :القول الثاني   

الظاهرية إلى أن اختلاف شهود السرقة في ذكر الزمان والمكان لا           
   .٣يعتبر مؤثراً على قبول الشهادة

                                                 
، الشيرازي أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف        ،  ١٦٣ ص   ٩المبسوط ج ،  السرخسي   ٣

، كتاب الكافي   ،  أبي عمر يوسف بن عبداالله       رابن عبد الب    ، ٣٤٠ ص   ٢ج، المهذب  
 ٩المبـدع شـرح المقنـع  ج       ، ابن مفلح برهان الدين أبى إسحاق        ، ١٠٧١ ص ٢ج

  .هـ ١٤٢٣روت  دار عالم الكتب بي ، ١٢٢ص
، الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بـن يوسـف          ، ١٦٣ ص ٩المبسوط ج ،  السرخسي   ١

ابن قدامة المقدسي شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بـن            ،٣٤٠ ص   ٢ج، المهذب  
  .هـ ١٤١٧، دار هجر الطبعة الأولى  ، ٥٥٧ ص٢٦ج، الشرح الكبير ، محمد 

ردي علاء الدين أبو الحسن علي بـن        الماو ، ١٧٩ ص   ٦ الحطاب مواهب الجليل ج    ٢
ابـن حـزم    ، ١٩٤٦ ص   ٢ج، الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف        ، سليمان  

  .٣٤١ ص ١١المحلى ج



  ٨٨

بأن اشتراط تحديد المكان والزمان لم يرد في القـرآن          : واستدلوا  
والـسارق  : " فاالله عز وجل يقـول      ، ولم يرد في سنة ولا إجماع       
دة بالـسرقة أن    فحسبنا لصحة الشها  . ١"والسارقة فاقطعوا أيديهما    

ولم نجد االله ذكر المكـان      ، يشهد الشهود بأنه سارق أو أنها سارقة        
ولا الزمان أو المسروق منه أو الشيء المسروق فمراعـاة ذلـك            

   .  ٢باطل بيقين لا شك فيه
بالنظر في الأقوال السابقة يظهر واالله أعلم بأن ما         : الرأي المختار   

اط الاتفاق فـي الزمـان      ذهب إليه أصحاب القول الأول من اشتر      
والمكان للشهادة بالسرقة أولى بالقبول إذ أن في اختلاف الـشهود           

  .شبهة قوية يدرأ بها الحد 
وما استدل به أصحاب القول الثاني بأن ذكر الزمان والمكـان لـم             

فيجاب عنه بأن النصوص الواردة في السرقة جاءت        ، يرد به نص    
ن الشروط التي أجمـع عليهـا       لبيان الحكم العام ولم تذكر كثيراً م      

فعدم ذكر الزمان والمكان في النص ليس فيه دليل علـى           ، الفقهاء  
  .عدم اشتراطه 

والفقهاء عند حديثهم عن إثبات حد الحرابة بالشهادة نجد أنهم لـم            
مـن  ، يفصلوا القول فيه اعتماداً منهم على ما ذكر في حد السرقة            

  .مسائل تتعلق بالشهادة واختلاف الشهود 
  

                                                 
 ) .٣٧(  سورة المائدة من الآية ٣
    .١٤٧ ص ١١ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد المحلى ج ٤
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  المبحث الثالث 

   الاختلاف في التفصيل

  
 اختلاف الشهود في تفصيل الزنا وبيان هيئته وأثر :المطلب الأول 

  .هذا الاختلاف في إثبات الحد 
 اتفقوا على أن البينة التي يثبت بها الزنا أن يشهد أربعة عدول 

الشهود واتفق الفقهاء على أن شهادة ، رجال ويصفون حقيقة الزنا 



  ٩٠

في حد الزنا لا تقبل إلا إذا وصف الشهود الزنى وصفاً دقيقاً ينتفي 
   . ١معه كل احتمال

وإذا حصل اختلاف بين الشهود في تفصيل الزنا وبيان هيئته من 
فللعلماء قولان في تأثير هذا الاختلاف في ثبوت ، قيام أو قعود 
  .الحد من عدمه 

هود فـي تفـصيل الزنـا وإذا         انه لابد من اتفاق الش     :القول الأول   
فإنـه لا   ، حصل اختلاف بين الشهود في بيان هيئة الزنا وتفصيله          

يعتد بالشهادة في إثبات الحد وهو قول الحنفيـة وقـول المالكيـة             
  .٢والشافعية والحنابلة

بقصة ماعز لما أقر عند النبي صلى االله عليـه وسـلم            : واستدلوا  
ل حتى غاب ذاك منك في ذلـك        فقال أنكتها ؟ قال نعم فقا     "، بالزنا  
  ٣"قال نعم ، والرشا في البئر    ، كما يغيب المرود في المكحلة      ، منها  

  .كان اعتباره في الشهادة أولى، وإذا اعتبر التصريح في الإقرار 

                                                 
تبيـين  ،  علي   الزيلعي فخر الدين عثمان بن     ،  ، ٣٨ ص ٩المبسوط ج ،  السرخسي   1

دار الفاروق الحديثة الناشر دار الكتاب الإسلامي بالقـاهرة          ، ١٦٥ ص ٣ج، الحقائق  
    ١٠٧١ ص   ٢الكـافي ج  ، ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد االله          ، الطبعة الثانية   

ابن قدامة موفق الدين أبو      ، ٣٣٧ ص   ٢ج، المهذب  ، الشيرازي ابو إسحاق إبراهيم     
   .٣٦٤ ص ١٢ج ، المغني ، محمد 

 . نفس المراجع السابقة ٢
  ٤ج ، ٤٤٢٧، سنن ابـو داود       ،  السجستاني الأزدي ابو داود سليمان بن الأشعث         ١

   .٤٥٩ص 



  ٩١

واستدلوا بدليل عقلي حيث قالوا بأن الشهود إذا لم يـصفوا الزنـا             
   .١فهاحتمل أن يكون المشهود به لا يوجب الحد فوجب كش

 وهو قول الظاهرية أنه إذا حـصل اخـتلاف بـين            :القول الثاني   
الشهود في وصف وتفصيل الزنا فإنه لا يؤثر في الشهادة ويثبـت            

  .بها الحد
بأن ذكر الوصف والتفصيل زيادة على الـنص وهـي          : واستدلوا  

فكل ما تمت الشهادة به وجب      ، باطلة  لعدم وجود الدليل على ذلك        
ولا ، ل ما زاده الشهود على ذلك فلا حكـم لـه            القضاء به فإن ك   

فالـشهادة إذا   ، يضر الشهادة اختلافهم كما لا يضرها سكوتهم عنه         
تمت من أربعة عدول بالزنا على إنسان بامرأة يعرفونها أجنبية لا           

فالشهادة تامة والحد واجب لأن الزنـا قـد تـم           ، يشكون في ذلك    
  .٢عليه

ى أقوال الفقهاء وأدلتهم يتبين واالله      بعد الاطلاع عل  : الرأي المختار   
أعلم رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أنه إذا حـصل          
اختلاف بين الشهود في تفصيل الزنا فإنه لا يثبت الحد وذلك لقـوة    

 ولأنـه الأحـوط     ٣أدلتهم ولأنه يقتضي تغاير الفعل فـي الظـاهر        
  .والحدود تدرأ بالشبهات 

                                                 
    .٣٦٤ ص ١٢ج ، المغني ، ابن قدامة موفق الدين أبو محمد  ٢

    .١٤٧ ص١١ج، المحلى ،  ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد ٣
   ٥ج، لبحر الزخار الجامع لمـذاهب علمـاء الأمـصار          ا، المرتضى أحمد بن يحي      ١

  .١٥١ص 



  ٩٢

ني بأن النصوص الواردة فـي إثبـات        أما قول أصحاب القول الثا    
لأن ، فإنه غير مـسلم بـه       ، الشهادة على الزنا لم تنص على ذلك        

كثيراً من الشروط الواجب توافرها في الشهادة على الزنى لم تـرد        
فعدم ورودها ليس دلـيلاً     ، وهي مجمع عليها    ، في تلك النصوص    
  .على عدم إيجابها 

شهادة على شرب الخمر وأثر     حكم التفصيل في ال   : المطلب الثاني   
  .اختلاف الشهود في إثبات الحد

 إذا حصل اختلاف بين الشهود في التفصيل على شرب الخمر هل           
  .يثبت الحد أم لا  اختلف العلماء في ذلك على قولان 

والحنابلة  إلى   ،  ذهب الشافعية في قول وهو المذهب        :القول الأول   
في أن يشهد الشاهدان على     فيك، عدم اشتراط التفصيل في الشهادة      

ولا إلـى   ، ولا يحتاجان إلى بيان نوعهـا       ، أن فلاناً شرب الخمر     
ولا ، ذكر كون الشارب مكرهاً أو مختاراً ولا ذكر علمه أنه مسكر          

   .١اعتبار لاختلاف الشهود في ذلك
عـن  "بالأثر حيث أخرج ابن أبي شيبة في المـصنف          : واستدلوا  

اس من أهل الكوفة إلـى عثمـان         حضين أبي ساسان أنه ركب الن     
فأخبروه بما كان من أمر الوليد بن عقبة من شرب الخمر فكلم في             

قم : دونك ابن عمك فأقم عليه الحد فقال        : فقال عثمان   ، ذلك علياً   

                                                 
الشربيني شمس    ،٣٧٨ ص ٧روضة الطالبين ج  ،  النووي أبو زكريا يحي بن شرف        ٢

شـرح  ، البهوتي منصور بن يـونس       ، ٢٣٦ ص ٤ج، مغني المحتاج   ، الدين محمد   
   .٣٥٩ ص٣منتهى الإرادات ج



  ٩٣

قال بـل   ، يا حسن فاجلده فقال فيم أنت من هذا ؟ أول هذا غيرك             
جلـده  قم يا عبد االله بن جعفر فجعـل ي        ، ضعفت ووهنت وعجزت    

جلـد رسـول االله     ، ويعد علي حتى بلغ أربعين فقال كف وأمسك         
وأبو بكر أربعـين وكملهـا عمـر        ، صلى االله عليه وسلم أربعين      

  .١"ثمانين وكلٌ سنة 
ووجه الدلالة على ذلك أن عثمان رضي االله عنه أقام الحـد علـى             
الوليد بن عقبة بشهادة الشهود عليه أنه شرب الخمر دون بيـان أو             

لأن الظاهر هو علم شـارب الخمـر بـالتحريم           ،  في ذلك    تفصيل
ولو كان التفصيل شرطاً في الشهادة لما اكتفى رضي         ، والاختيار  

  .٢االله عنه بمجرد الشهادة على شرب الخمر
واستدلوا من القياس وقالوا إن الشهادة على الشرب لا يشترط فيها           

 يشترط في هذه    فإنه لا ، التفصيل قياساً على البيع والطلاق والعتق       
فكذلك الأمر في الـشهادة علـى       ، الأمور بيان الاختيار أو عدمه      

  .٣شرب الخمر
 ذهب الحنفية والشافعية في قول إلى اعتبار التفصيل         :القول الثاني   

فلا بد أن يـذكروا أنـه شـربها         ، في الشهادة على شارب الخمر      

                                                 
 ٥٠٣ ص ٦ج، في الأحاديـث والآثـار      المصنف  ،  ابن أبي شيبة عبد االله بن محمد         ١

  ٧ج،المـصنف   ، أبي بكـر عبـد الـرزاق        ، الصنعاني   ، ٥٤رقم  ، كتاب الحدود   
  . هـ ١٤٠٣الطبعة الثانية ، المكتب الإسلامي  ، ١٣٥٤٥ رقم ٣٧٩ص

ابـن   ،  ١٧١ ص   ١٠ج  ، روضة الطـالبين    ،  النووي آبى زكريا يحي بن شرف        ٢
   .٥٠٣ ص ١٢ج ، ي المغن، قدامة موفق الدين أبي محمد 

  . المراجع السابقة ١



  ٩٤

م يفصلوا فيها   ول، مختاراً عالماً بالتحريم فإذا أطلق الشهود الشهادة        
فـإذا حـصل    ، سألهم القاضي عن الخمر ما هي وكيـف شـربها         

   .١اختلاف لم تقبل شهادة الشهود في إثبات الحد
بالقياس حيث قالوا يشترط التفصيل في الـشهادة علـى         : واستدلوا  

شارب الخمر قياساً على اشتراط ذلك في الـشهادة علـى الزنـا             
وفي تفصيل الشهادة يفتح المجال     ، دود  فجميعهما من الح  ، والسرقة  

كما أن كلاً من الزنا والسرقة يطلـق        ، أمام إمكانية الدرء بالشبهة     
  .على مالا يوجب الحد فكذلك الشرب يطلق على ما لا يوجب الحد 

يظهر ، بالنظر فيما سبق من أقوال الفقهاء وأدلتهم        : الرأي المختار   
تفصيل في الشهادة على الشرب     واالله أعلم بأن القول بعدم اشتراط ال      

وخاصة في الوقت الحاضر حيث انتـشر شـرب         ، أولى بالقبول   
  .الخمر وتساهل الناس في تناوله وكأنه شيء غير محرم 

ويناقش دليل أصحاب القول الثاني بأن قياس الشهادة على شـرب           
لأن الزنا يطلـق    ، الخمر على الشهادة على الزنا قياس مع الفارق         

وعلى مقدماته التي لاتوجب الحد ولهـذا احتـاج         ، على الصريح   
الشهود إلى تفصيل الشهادة للاحتياط بخلاف شرب الخمر فإنـه لا           

  .ينقسم إلى مالا يوجب الحد وإلى ما يوجبه 
  

                                                 
الشربيني  ، ٥٨ ص   ٧ج، بدائع الصنائع   ،  الكاساني علاء الدين أبي بكر بن مسعود         ٢

    .٢٣٦ ص٤مغني المحتاج  ج، شمس الدين محمد 



  ٩٥

اختلاف شاهدا السرقة في التفصيل وأثـر هـذا         : المطلب الثالث   
  .الاختلاف في إثبات الحد 

فـذكر كـلٌ    ، فة المشهود به    إذا اختلف شاهدا السرقة في ذكر ص      
 أحدهما مثلاً أنـه سـرق       منهما صفة مخالفة لما ذكره الآخر فشهد      
ففي اعتبار هذا الاختلاف    ، ثوباً أحمر والآخر يقول بل ثوباً أسوداً        

  :مؤثراً في قبول الشهادة خلاف بين الفقهاء على قولين 
والـشافعية   ،  ذهب أبو يوسف ومحمد مـن الحنفيـة        :القول الأول 

الحنابلة في رواية وهي المذهب إلى اعتبار الاختلاف في صـفة           و
   .١المشهود به مؤثراً في قبول الشهادة

بالقياس حيث قالوا إذا اختلف الـشاهدان فـي صـفة           : واستدلوا  
المشهود به لم تقبل شهادتهما قياساً على اختلاف شـهود الغـصب            

ع أن  فإنه إذا وقع خلاف في بيان صفة المغصوب ردت الشهادة م          
ففـي  ، وهو مما لا يندرئ بالـشبهات       ، الثابت بالغصب الضمان    

  .السرقة من باب أولى لترتب الحد عليه وهو مما يندرئ بالشبهات 
واستدلوا بدليل عقلي بأن الشاهدين لم يتفقا على الـشهادة بـشيء            

  واحد وإنما شهدا بسرقتين مختلفتين لم يكتمل في أحدهما نصاب 
  

  .٢الشهادة فلم تثبت

                                                 
، النووي أبي زكريا يحـي بـن شـرف           ، ١٦٢ ص   ٩ج، المبسوط  ،  السرخسي   ١

   ،٤٦٤ ص ١٢لمغني جا، ابن قدمة   ، ٣٥٨ ص٧روضة الطالبين ج
  . المراجع السابقة ١



  ٩٦

  
، وروايـة عـن الحنابلـة       ،  ذهب الإمام أبو حنيفة      :القول الثاني   

والظاهرية إلى عدم اعتبار الاختلاف في صفة المشهود به مـؤثراً           
   . ١في قبول الشهادة

بأدلة عقلية منها قولهم بأن الاختلاف في الصفة غيـر          : واستدلوا  
 ـ             و مؤثر في الشهادة لأن شاهدي السرقة قد اختلفا في أمر زائـد ل

  .سكتا عن ذكره قبلت شهادتهما
ويكون التحمـل فيهـا     ، وقالوا بأن السرقة غالباً ما تكون في الليل         

أو تجتمـع   ، عن بعد وقد تتشابه على الشاهدين صفة المشهود به          
والتوفيق فـي   ، فيه أكثر من صفه فيشهد كل واحد منهما بما رأى           

لحـد لأنهمـا    وليس فيه احتيال لإثبات ا    ، مثل هذه الأحوال ممكناً     
   .٢اختلفا فيما لم يكلفا نقله

 بالنظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم في اشتراط اتفاق         :الرأي المختار   
بـأن القـول    ، الشهود في بيان صفة المشهود به يظهر واالله أعلم          

الأول القائل باشتراط اتفاق الشهود في ذكر صفة المسروق وعـدم           
لأن الحـدود   ، ولى بالقبول   هو الأ ، قبول اختلافهم في إثبات الحد      

  .تدرأ بالشبهات 
                                                 

، البحر الرائق شرح كنز الدقائق      ،  ابن نجيم الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد           ٢
 ١٢هـ ابن قدامة المغنـي ج     ١٤١٨دار الكتب العلمية الطبعة الأولى       ، ١٩٥ ص   ٧ج

   .٣٤٢ ص١١ج،المحلى ، ابن حزم  ، ٤٦٤ص 
ابـن حـزم     ، ٢٣٥ ص ٣ج، تبيين الحقـائق    ، ي   الزيلعي فخر الدين عثمان بن عل      ٣

   .٣٤٢  ص ١١المحلى ج 



  ٩٧

وما استدل به أصحاب القول الثاني مناقش بأنه لا يطلب التوافـق            
  .لأنه يحتال في درئه ولا يحتال في إيجابه ، في الشهادة على الحد 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٩٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع

  الاختلاف في المشهود عليه

  
ي تعيين المشهود عليه وشريكه وأثـره     الاختلاف ف  :المطلب الأول   
  .في إثبات الحد 

يشترط لقبول الشهادة أن يذكر الشهود المرأة المزني بها إذا كانت           
الشهادة على رجل وأن يعينوا الزاني إذا كانت الشهادة على امرأة           
فإذا حصل اختلاف بين الشهود على شريك المشهود عليه فلا يقام           

  .١ية والشافعية ورواية عند الحنابلةحد وهذا ما ذهب إليه الحنف

                                                 
الشيرازي أبو   ،  ٢٣٠ ص ٣ج، تبيين الحقائق   ،  الزيلعي فخر الدين عثمان بن علي        ١

ابن قدامة موفق الدين ابو محمـد        ، ٢٣٧ ص ٢ج،المهذب  ، إسحاق إبراهيم بن علي     
    .٣٧٥ ص١٢المغني ج، عبداالله بن احمد 



  ٩٩

مفاده أن المرأة الموطؤة يحتمل أن تكـون        : واستدلوا بدليل عقلي    
  . ممن يحل له وطؤها كالزوجة 

 إلى أنه لا يشترط هذا الشرط وليس للشهود         ١وذهب بعض الحنابلة  
  .واستدلوا بأنه لم يشترط في الإقرار ، تعيين شريك المشهود عليه 

يظهر واالله أعلم بأن القول الأول هو الراجح لأن         : ر   الرأي المختا 
واختلاف الـشهود فـي   ، عدم تعيين الشهود لشريك المشهود عليه    

قد يؤدي إلى إقامة الحد على مـن لـم يرتكـب            ، تعيين المشهود   
موجبه إذ من المحتمل أن يرى الشهود زوجين في حالـة اتـصال             

  . بالشبهاتوالحدود تدرأ ، ٢جنسي فيظنون أنهما أجنبيان
  

الاختلاف في جنس المشهود به أو نوعه وأثـره         : المطلب الثاني   
  .في إثبات الحد 

كـأن شـهد    ، إذا اختلف الشاهدان في جنس المشهود به أو نوعه          
أحدهم بأنه سرق ثوراً والآخر بقرة أو شهد أحـدهما أنـه سـرق              

فلا تثبت شـهادتهما لاخـتلاف      ، دنانير وقال الآخر سرق دراهم      
فـلا يمكـن    ، وتعتبر شهادة كل شاهد مخالفةٌ للآخـر        ، ين  الجنس

إيجابهما معاً لأنه يكون إيجاباً للحق بشاهد واحد ولا يجاب أحدهما           

                                                 
دار  ، ٣٧٥ ص ١٢المغنـي ج  ، فق الدين ابو محمد عبداالله بن احمـد          ابن قدامة مو   ٢

    .هـ ١٤١٠هجر بالقاهرة 

المكتبـة    ، ١١٢ص، الشبهات وأثرها في إسـقاط الحـدود        ،  يوسف أنور محمد     ١
  .م١٩٧٨، التوفيقية بالقاهرة 



  ١٠٠

وبهذا ، بعينه لأن الآخر لم يشهد به وليس أحدهما أولى من الأخر            
  .١قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة

ية حيث قالوا بأن الحـد يثبـت ولا أثـر           وخالف في ذلك الظاهر   
   .٢للاختلاف

بالنظر في أقوال الفقهاء يتبين واالله أعلم بأنـه إذا          : الرأي المختار   
حصل اختلاف في جنس المشهود به أو نوعه اختلافاً مؤثراً علـى            

لأن الاختلاف شبهة والحـدود تـدرء       ، الشهادة فلا يثبت بها الحد      
  .بالشبهات 

ين بأنه لا أثر للاختلاف فهذا غير صحيح لأن كل          وأما قول المخالف  
  .شهادة مخالفة للأخرى 

  
  
  
  
  
  

                                                 
 ٧الأم ج ، الشافعي محمد بن إدريس      ، ٨١ ص   ١٦ج،بن أنس مالك المدونة الكبرى      ٢

 ، ٢٤٧ ص ١٧ج، لماوردي أبو الحسن علي بن محمـد  الحـاوي الكبيـر             ا ،٥٢ص
دار الكتب العلميـة بيـروت      ، تحقيق الشيخ علي معوض والشيخ عادل عبد الموجود         

المغني ، ابن قدامة موفق الدين ابي محمد عبداالله بن احمد          . هـ  ١٤١٤الطبعة الأولى   
   .٤٦٤ ص١٢ج
   .٢٩١ ص١١ج، ابن حزم المحلى ٣



  ١٠١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الخامس

  الاختلاف في المقدار

  



  ١٠٢

إذا اختلفت الشهادتان في مقدار المشهود به بـأن تكـون إحـدى             
فقـد اختلـف    ، الشهادتين تزيد في مقدار المشهود به عن الأخرى         

ذا الاختلاف شبهة ترد بها الشهادة أم لا ومـا          الفقهاء في اعتبار ه   
  :مدى تأثير هذا الاختلاف في ثبوت الحدعلى قولين 

 أن الاختلاف بين الشهادتين في مقدار المشهود بـه          :القول الأول   
ذهب إلى ذلك   ، شبهة ترد بها الشهادة ولا يحكم بها في إثبات الحد           
بالتطـابق دون   الإمام أبو حنيفة وقال يشترط اتفـاق الـشهادتين          

التضمن والمراد باتفاقهما لفظاً تطابق لفظيهما على إفادة المعنـى          
   .١بطريق الوضع لا بطريق التضمن

لأن ، بأن اختلاف اللفظين يدل على اختلاف المعنـى         : واستدلوا  
ولـم  ، ولهذا لا يراد بأحدهما الآخر      ، لفظ الواحد غير لفظ الاثنين      

يشهد على كل واحد منهما إلا واحد        يثبت واحد من اللفظين لأنه لم       
ولأن لفظ الألفين مثلاً اسم وضـع للدلالـة علـى عـدد والاسـم               
الموضوع دلالة على عدد لا يقع على مادون ذلك كـسائر أسـماء             

أما ، فانفردت الشهادة عن الشهادة فيما يشترط فيه العدد         ، الأعداد  
 اسـم   لأن الألـف والخمـسمائة    ، الألف وخمسمائة والألف فتقبل     

                                                 
، البحر الرائق شرح كنز الدقائق      ، م الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد          ابن نجي  ١
  .هـ ١٤١٨دار الكتب العلمية الطبعة الأولى  ، ١٨٤ ص ٧ج



  ١٠٣

فكان كل واحد بإنفراده    ، لأنه يعطف أحدهما على الآخر      ، لعددين  
   .١داخل في الشهادة الثانية فالشهادتان متفقتان قصداً

 أن الاختلاف في مقدار الشهادة لايعتبر شبهة تـرد          :القول الثاني   
وهذا قول الإمام مالك والشافعي     ، بها الشهادة ويصح ما اتفقا عليه       

   .٢ من الحنفيةوأحمد والصاحبين
واستدل الماوردي على ذلك فقال إنه لا يجوز إسقاط الشهادة مـع            

ولا تكون شهادة أحدهما بالزيادة     ، إمكان العمل بها على شروطها      
بالأقل كما لو شهد أحدهما بمـائتين       ، تمنع من قبول شهادة الآخر      

إذا اختلفا في الزيادة والنقص والإطـلاق والتقييـد         ، والآخر بمائة   
   .٣ثبت ما اتفقا عليهي

بعد الاطلاع على أقوال الفقهاء وأدلتهم يتبين واالله        : الرأي المختار   
أعلم بأن القول الثاني هو الأولى بالصواب لان العمل بالقدر المتفق           

  .عليه خير من ترك الشهادتين 
  
  

                                                 
دار الفـاروق    ، ٢٣٠ ص ٣ج، تبيين الحقائق   ،  الزيلعي فخر الدين عثمان بن علي        ١

  .الطبعة الثانية ،الحديثة الناشر دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة 
ابـن نجـيم     ، ٢٣٠ ص ٣ج، تبيين الحقائق   ،   الزيلعي فخر الدين عثمان بن علي         ٢

 ص ٧ج، البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق   ، الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد        
 ٣٣٩ ص ٢الشيرازي المهذب ج     ، ٣٤٥ ص   ١ابن فرحون تبصرة الحكام ج      ،١٨٤

  .٤٦٤ص ١٢المغني ج، ابن قدامة  ،٣٤١ـ
   .٢٤٧ ص١٧ج، الحاوي الكبير ، أبو الحسن علي بن محمد الماوردي  ٣



  ١٠٤

  
  

  

  الفصل الرابع

  الدراسة التطبيقية

  

  

ا الفصل بإذن االله تمشياً مع الخطة العلمية للبحث فسيكون هذ
مخصصاً لدراسة عدد من القضايا الخاصة بجرائم الحدود المحتوية 

وسوف يتم تناول هذه القضايا بالعرض ، على اختلاف للشهود 
والدراسة والتحليل لمعرفة هل اختلاف الشهود لـه تأثير على 

  .الأحكام الحدية الصادرة من المحاكم الشرعية ؟ أم لا 
إعداد هذا الفصل عدد من العقبات منهـا        وقد واجهني خلال      

فالـشريعة  ، قلة وجود مثل هذه القضايا لدى المحـاكم الـشرعية           
الإسلامية حثت على الستر في الحدود وأنه أفضل من الـشهادة إلا            

  .إذا كان مرتكب الجريمة متهتكاً بالجرائم مشتهراً بارتكابها 
 ـ         ات ومن الصعوبات التي واجهها الباحث تردد بعض الجه

الرسمية بمساعدة الباحث في الحصول على تلك القـضايا ومـن           
الصعوبات أيضاً أن هذه القضايا غير مصنفة تحت تصنيف معين          

  .وإنما هي متناثرة بين أنواع القضايا 
  :ومنهجي في الحديث عن القضايا وعرضها سيكون على الآتي 



  ١٠٥

  .عرض وقائع القضية  -١
 .ذكر الحكم الشرعي الصادر في القضية  -٢

الدراسة والتحليل للقضية وبيان الاختلاف الحاصل بـين         -٣
 .الشهود وأثره في الحكم 

ومراعاة لخصوصية هذه القضايا وسريتها فقـد تـم تناولهـا دون            
  .وعدم تحديد مكان وقوعها ، الإشارة إلى أسماء أطرافها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٠٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١القضية الأولى

  

  :عرض القضية 

ضي بالمحكمة الجزئية بالريـاض وادعـى       حضر المدعي لدى القا   
على المدعى عليه الحاضر لدى القاضي بأنه قذفه في عرضه حيث           

وأنه تكلم بـذلك    ، نسبه إلى قوم لوط وأنه يمكن الفاعلين من نفسه          
أمام الرجال  حيث أنه خطب امرأة من وليها فأراد المدعى عليـه             

  .أديبه بالسجن إفشال الزواج لذلك أطالب بإقامة حد القذف عليه وت

                                                 
  .هـ ٢٨/١٠/١٤٢٦ في ٤١٥/٢٢ رقم القرار صادر من المحكمة 1



  ١٠٧

 وبسؤال المدعى عليه أجاب بقولـه ما ذكره المدعي غير صحيح          
والصحيح هو أن والد البنت استشارني فيه فقلت لو خطـب مـن             

وبعرض إجابته على المدعي أجاب بقولـه مـا  ، عندي ما زوجته  
: ذكره المدعى عليه غير صحيح والصحيح ما ذكرته أنا وبسؤاله           

واه ؟  أجاب بقولـه نعـم لـدي شـاهدان           أله بينه تثبت صحة دع    
  . وسأحضرهما في الجلسة القادمة 

وذكر الشاهد  ، وحيث حضر المدعي في جلسة ثانية ومعه الشهود         
الأولى بأن المدعي قد خطب إحدى بناتي وأخذت أسأل عنه وتـم            
سؤال المدعى عليه عن المدعي وذكر بأنه مخنث وأنـه يـتقمص            

 به وسوف أتيك إلى بيتك بعد يـوم         دور خادمة وأن الشباب يفعلون    
كما شهد الشاهد الثاني وهو ابن الشاهد الأول        ، لأعطيك التفاصيل   

بأنه قام بالاتصال على المدعى عليه فسأله فقال هذا صـحيح وأن            
وحيث تم  ، الشباب فعلوا به الفاحشة وهو يتقمص شخصية خادمة         

اب بقوله  وبعرض ما جاء في شهادة الشاهدين أج      ، تعديل الشاهدين   
أن ما ذكره الشاهدان غير صحيح والصحيح هو أنهمـا سـألاني            

  .وقلت لهما بأن هذا الرجل فيه مشاكل وأنصحكم بعدم تزويجه 
  

  :الحكم في القضية 

حيث حضر المتداعيان وبعد نصح المدعي بأن يتنازل عن دعـواه           
ويؤخذ التعهد الخطي على المدعى عليه بعدم العودة لمثـل هـذه            

وحيث شهدت البينة المعدلة شـرعاً      ، فرفض المدعي    ، التصرفات



  ١٠٨

على المدعى عليه على تلفظه على المدعي في غيبته مما يوجـب            
عليه حد القذف حينما نقل لمن سأله عنه بأنه يفعل به فعل قوم لوط              

، لذلك حكم عليه بجلده حد القذف ثمـانين جلـده دفعـة واحـدة               
  .ذلك انتهت هذه القضية وبعرض الحكم عليهما قررا قناعتهما به ل

  

  :دراسة القضية 

والمدعى عليه هو شخص واحد      ، نوع الجريمة هي جريمة القذف      
حيـث  ، ثبت الحكم على المدعى عليه بحد القذف بشهادة الـشهود    

شهد الشاهد الأول بأنه سمع القذف في زمن غير الزمن الذي سمع            
هدين فـي   فيه  الشاهد الثاني وشهدا به وحدث اختلاف بين الـشا          

الزمان وحكم القاضي بثبوت الحد بالرغم من اختلاف الشهود فـي           
وذلك أخذاً بقول أبو حنيفة والمالكية ورواية عند الحنابلة         ، الزمان  

والظاهرية القائلين بعدم اشتراط اتفاق الشهود من حيـث الزمـان           
والمكان فإذا وقع فيهما اختلاف لـم يلتفـت إليـه ويثبـت الحـد               

  . ١بالشهادة
  
  
  

                                                 
الفواكه ، النفراوي  ، ٨٠ ص ٧ج ، بدائع الصنائع ،  الكاساني علاء الدين أبو بكر  1

 ص  ٢الإنـصاف ج  ، المرداوي علاء الدين ابو الحسن علي        ،٢٨٩ ص   ٢الدواني ج 
   .١٤٨ ص ١١المحلى ج، ابن حزم  ،  ١٩٤٦



  ١٠٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١١٠

  ١القضية الثانية

  

  :عرض القضية 

حضر المدعي العام لدى القاضي بالمحكمـة الجزئيـة بالريـاض           
وادعى على أربعة أشخاص حضور لدى القاضي قائلاً  في دعواه           
بأنه تم القبض على الأربعة المذكورين مـن قبـل هيئـة الأمـر              

 وضـبط معهـم     بالمعروف والنهي عن المنكر وهم في حالة سكر       
قارورة سعة نصف لتر بها خمر مصنع محلياً وباستشمامهم مـن           
الشهود  تبين انبعاث رائحة المسكر من أفواههم وقد أسفر التحقيق           
عن اتهامهم بحيازة قارورة بها العرق المسكر وشـربهم المـسكر           

وقد طالب المدعي العام الحكم عليهم بحـد        ، المعاقب عليه شرعاً    
وتعزيرهم لحيازتهم قـارورة بهـا العـرق    ، ـه المسكر لشربهم ل  

  .المسكر 
وبعرض تلك الدعوى على المدعى عليهم أقر المدعى عليـه الأول   
والثالث بشرب المسكر وحيازة قارورة من المسكر وأمـا الثـاني           

فأنكر شربه للمسكر وأنه كان برفقتهم ولم يكن فـي حالـة سـكر                
وبعد سـماع الـدعوى     ، وأما المدعى عليه الرابع لم يكن حاضراً        

والإجابة  من قبل القاضي سأل المدعي العام هل يوجد لديك بينـة             
وهـم  ، على المدعى عليه الثاني ؟ فأجاب بأن لديه بينـة شـهود             

وتم إحـضار  ، أعضاء محضر الاستشمام وسوف أقوم بإحضارهم    
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  ١١١

الشهود وهما من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف وشهدا بأنـه تـم            
ى عليهم وهم في حالة سكر جميعاً بمـا فـيهم           القبض على المدع  

  .المدعى عليه الثاني وأن رائحة المسكر تنبعث من أنفاسهم 
  :الحكم في القضية 

وبنـاء  ، وبعد اطلاع القاضي على الأوراق وعلى محضر القبض         
على ما سلف من الدعوى والإجابة عليها وحيث اعترف المـدعى           

ينة وهم أعضاء هيئة الأمر     عليهما الأول والثالث وحيث شهدت الب     
بالمعروف والنهي عن المنكر بأن الثاني كان فـي حالـة سـكر             

لذا فقد حكم على كلٍ مـن المـدعى         ، وتنبعث منه رائحة المسكر     
عليهم الأول والثاني والثالث بحد المسكر وذلك بجلد كل واحدٍ منهم           

ويكون عقابهم عن حيازة    ، ثمانين جلده دفعة واحدة في مكان عام        
وتم قبول الحكم من    ، قليلٍ من المسكر داخل فيما حكم عليهم بالحد         

  .الجميع 
  :دراسة القضية 

نوع الجريمة هي شرب الخمر والأشخاص المـدعى علـيهم هـم            
وتم إثبات الشرب   ، أربعة أشخاص لم يحضر المدعى عليه الرابع        

واثبت الشرب علـى  ، بالإقرار على المدعى عليهما الأول والثالث   
عى عليه الثاني عن طرق شهادة الشهود على أنه كان في حالة            المد

واعتمـد فـي إصـدار    ، سكر وأن رائحة المسكر تنبعث من فيه      
 حيث   المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد      الحكم في ذلك على قول    

قالوا بالحكم بحد شرب الخمر على من وجـد أن رائحـة الخمـر              



  ١١٢

 في ذلـك مـن ناحيـة        تنبعث من فيه ولا معنى لاختلاف الشهود      
الزمان أو المكان فلهذا لم يتم سؤالهم عن مكان الشرب ولا زمانه            

فلهذا تم الحكم   ، لأن وجود الرائحة يجعل الاختلاف لا معنى لـه         
على المدعى عليه الثاني بحد الشرب دون السؤال عن المكـان أو            

  ١.الزمان 
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  ١١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١القضية الثالثة

  

  :عرض القضية 

حضر المدعي العام لدى قاضي المحكمة الجزئية بالرياض وادعى         
وذكر بأنه يقوم بطرق الأبـواب      ، على الحاضر معه المدعى عليه      

ويقوم بدخول سكن العمـال فـي سـاعة         ، على الشقق آخر الليل     
متأخرة من الليل وقبض عليه في إحدى المحطات وهو بحالة غير           

القرب من صـراف إحـدى      طبيعية وحاول سلب مبلغ من المال ب      
وحيـث  ، البنوك  وباستشمامه تبين انبعاث رائحة المسكر من فمه          

أن ما قام المدعى عليه  فعل معاقب عليه شرعاً أطلب الحكم عليه             
وبعرض تلك الـدعوى    ، بحد المسكر  وتعزيره إزاء ما أسند إليه         
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  ١١٤

على المدعى عليه أجاب قائلاً بأن ما ذكره المدعي العام من قيامي            
بشرب المسكر وطرق باب شقة أحد المـواطنين لـيلاً ومحاولـة            
السلب ودخول مسكن العمال بساعة متأخرة من الليل كلـه غيـر            

وبعد سماع الدعوى والإجابة عليها سأل المدعي العـام         ، صحيح  
وتم إحـضار   ، هل يوجد لديك بينة فقال بأن لدية بينة وسيحضرها          

لديهما من شهادة شهد كل     شاهدا محضر الاستشمام وبسؤالهما عما      
واحدٍ  منهما بمفرده قائلاً أشهد بأنه تم استشمام المدعى عليه فوجد            
بأن رائحة المسكر تفوح من أنفاسه وبأن حالته كانت غير طبيعيـة        

  .وتمت تزكية الشهود  وتعديلهم
  :الحكم في القضية 

وبعد تصفح الأوراق   ، حيث تم حضور المدعى عليه أمام القاضي        
 القبض والاطلاع على صحيفة سوابقه وجد بـأن عليـه           ومحضر

وحيث أنكر المدعى عليه شرب المـسكر وحيـث         ، عشر سوابق   
شهدت البينة المعدلة تعديلاً شرعياً باستشمامه وأن رائحة المـسكر          

لذا فقـد أصـدر     ، تفوح من أنفاسه وأن حالته كانت غير طبيعية         
 جلدة دفعة واحـدة     القاضي الحكم عليه بحد المسكر وبجلده ثمانين      

المؤيدة ، في مكان عام وحيث أنكر ما نسب إليه من جرائم أخرى            
بما جاء في محضر القبض ولعدم ارتداعه من الأحكـام الـسابقة            
ضده فقد حكم بتعزيره بسجنه لمدة سنتين وجلده ثلاثمائـة جلـده            

وبعرض الحكم عليه قنع به ولم يعتـرض المـدعي          ، مفرقة عليه   
  .العام 



  ١١٥

  
  :القضية دراسة 

نوع الجريمة هي شرب الخمر و المدعى عليـه شـخص واحـد               
وثبت شرب المسكر على المدعى عليه عن طرق شهادة الـشهود           

على أنه كان في حالة سكر وأن رائحة المسكر تنبعث مـن فيـه                
 ١واعتمد في إصدار الحكم على قول المالكية ورواية عن الحنابلـة          

 وجد أن رائحة الخمر تنبعث      على الحكم بحد شرب الخمر على من      
من فيه ولا معنى لاختلاف الشهود في ذلك من ناحية الزمـان أو             

فلهـذا  ، المكان لجواز انتقاله من مكان إلى آخر في أوقات مختلفة           
لأن وجود الرائحة يجعل الاختلاف     ، لم يتم سؤال الشهود عن ذلك       

، ب  فلهذا تم الحكم على المدعى عليه بحـد الـشر         ، لا معنى لـه    
  .وتعزيره على جرائمه الأخرى التي ارتكبها 
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  ١١٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١القضية الرابعة
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  ١١٧

  
  :عرض القضية 

حضر لدى القاضي بالمحكمة الجزئية بالرياض المدعي العام مدعياً    
مـدعياً  ، على المدعى عليه الأول والثاني الحاضران لدى القاضي      

ادتهم  للـسيارة بطريقـة      بأنه تمت مشاهدتهما يستقلان سيارة وقي     
وتم استيقافهم من قبـل  ، غريبة مما يوحي بأن حالتهم غير طبيعية        

رجال الأمن وباستشمامهما تبين بأن رائحة المسكر تنبعـث مـن           
  .أفواههم وأن حالتهما لم تكن طبيعية 

  
  :الحكم في القضية 

وبعد تـصفح   ، حيث تم حضور المدعى عليه الأول أمام القاضي         
وبعد مواجهته بما ورد من المدعي العام        ،حضر القبض   الأوراق وم 

أنكر المدعى عليه الأول بشرب المسكر وحيـث شـهدت البينـة             
باستشمامه وأن رائحة المسكر تفوح من أنفاسه وأن حالته كانـت           

لذا فقد أصدر القاضي الحكم عليه بحد شرب المسكر       ، غير طبيعية   
لحكم عليه قنع به ولـم      وبعرض ا ، بجلده ثمانين جلدة في مكان عام     

  .يعترض المدعي العام 
  :دراسة القضية 

نوع الجريمة هي شرب الخمر و المدعى عليه شخص واحد  وثبت   
شرب المسكر على المدعى عليه  عن طرق شهادة الشهود علـى            

واعتمد ، أنه كان في حالة سكر وأن رائحة المسكر تنبعث من فيه              



  ١١٨

 ١الكية ورواية عند الحنابلـة في إصدار الحكم في ذلك على قول الم       
على جواز الحكم بحد شرب الخمر على من وجد أن رائحة الخمر            
تنبعث من فيه ولا معنى لاختلاف الشهود في ذلـك مـن ناحيـة              
الزمان أو المكان لجواز انتقاله من مكان إلى آخـر فـي أوقـات              

لأن وجود الرائحـة    ، فلهذا لم يتم سؤال الشهود عن ذلك        ، مختلفة  
فلهذا تم الحكم على المدعى عليـه       ، الاختلاف لا معنى لـه     يجعل  

  وتعزيره على جرائمه الأخرى التي ارتكبها، بحد الشرب 
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  ١١٩

  
  
  
  

  ١القضية الخامسة

  

  :عرض القضية 

افتتحت الجلسة لدى المحكمة العامة بالرياض بحضور ثلاثة قضاة         
عـام علـى    حيث أدعى المدعي ال   ، والمدعي العام والمدعى عليه     

بنـاء  ، المدعى عليه بأنه تم القبض عليه من قبل الدوريات الأمنية           
على بلاغ أحد المقيمين بتعرض ابنته البالغة مـن العمـر أربـع             
سنوات لفعل الفاحشة من قبل المدعى عليه وذلك أثناء تسوقه فـي            
أحدى الأسواق التجارية مع زوجته وابنته وأثنـاء تواجـده عنـد            

ه سمع صراخ ابنتـه فتوجهـت والـدتها لهـا           المحاسب مع زوجت  
فوجدت أن المدعى عليه حاضن ابنتها بشدة وسكب عليها ماء من           
الخلف وأثناء وجودهم بالمنزل وجد أن الملابس الداخلية لابنته بها          

وتم إحضار المدعى عليه من قبل مدير الـسوق واعتـرف            ، مني  
لف ووضع ذكره   بأنه قام بالتحرش بالطفلة بإنزال ملابسها من الخ       

عليها حتى أنزل شهوته كما شهد الشهود على فعلته ولكنهم اختلفوا           
وتم الاعتراف منه على    ،في وصف الجريمة وتحديد مكان وقوعها       
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  ١٢٠

فعلته وطالب المدعي العام بإقامة حد الحرابة على المدعى عليـه           
 ما ورد في شهادة     -٢ اعترافه   -١: وذلك للأدلة والقرائن التالية     ،

وبعد سؤال المدعى عليه أجاب     ،  محضر المواجهة    -٣د        الشهو
بأن ما ذكر غير صحيح وأن الصحيح بأنه كان يعمل العادة السرية             
وكانت الطفلة تمر مع والديها فيما بيني وبينهم الماصـة وأنزلـت            

  .شهوتي بإغواء من الشيطان حيث أصاب الطفله الماء في ملابسها
  

  :الحكم في القضية 

ع على الأوراق والمحضر المرفق وما ذكره المـدعي         بعد الاطلا 
وعدم النظر فـي    ، العام ورد المدعى عليه ورجوعه عن اعترافه        

ونظراً لبشاعة الجريمة ولكونهـا فـي       ، شهادة الشهود لاختلافهم    
مكان عام ونظراً لصغر المجني عليها مما يوجب تشديد العقوبـة           

 وحيث لم يثبت مـا      على المدعى عليه حفظاً لأمن وأعراض الناس      
يوجب إقامة حد الحرابة على المدعى عليه وبموجبه صرف النظر          
عن طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه بحد الحرابة وقرر           
تعزيره بالسجن لمدة ثمانية عشر شهر وجلـده خمـسمائة جلـده            

  .مفرقة
  

  :دراسة القضية 

واحـد   والمدعى عليه شخص    ، نوع الجريمة هي جريمة الحرابة      
والأدلة والقرائن التي ثبتت عليه لدى المدعي العام هـي الإقـرار            



  ١٢١

حيث أن المدعى عليه رجـع عـن        ، والشهادة ومحضر المواجهة    
إقراره لدى القضاء ولم تقبل وتثبت الشهادة لاختلاف الشهود مـن           
حيث تحديد المكان أخذ بقول الحنفية والشافعية والحنابلة وروايـة          

 بوجوب اتفاق الشهود من حيث المكان لإثبـات         القائل١عن المالكية 
الحد  وأنه إذا حصل اختلاف بين الشهود فإنه يؤثر علـى ثبوتـه                

  .لذا حكم بتعزيره بالسجن والجلد ولم يثبت على المدعى عليه الحد 
  
٠  
٠  
٠  
٠  
٠  
٠  
٠  
٠  
٠  
٠  
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  .هـ ١٤٢٣دار عالم الكتب بيروت   ، ١٢٢ص



  ١٢٢

٠  
٠  
٠  
٠  

  ١القضية السادسة

  

  :عرض القضية 

 بعرعـر مـدعياً علـى       حضر المدعي العام لدى المحكمة العامة     
بأنه قام باختطـاف أحـد الأحـداث        ، الحاضر معه المدعى عليه     

وذلك أثناء تواجده أمام منزله وذلك تحت  ، بمشاركة ثلاثة أشخاص    
حيث قاموا بتدخين الحشيش ثـم      ، تهديد من قبل المتهم ومن معه       

توجهوا به خلف إحدى المحطات وقام المدعى عليه بإنزال ملابسه          
ثم قاموا بالتوجه إلى بقالة مجاورة       ، لفاحشة بدون إيلاج    وفعل به ا  

فنزل شخص ودخل البقالة وبعدها هرب الحدث من داخل السيارة          
وبسؤال المدعى عليه أنكـر  ، فهرب واتجه إلى رجل أمن مستلم       ، 

ويطالب المـدعي   ، معرفته بالحدث وارتكابه الفعل جملة وتفصيلاً       
الوارد في سورة المائدة وفي ضـؤ       العام بالحكم عليه بحد الحرابة      

وبسؤال المدعي العام عن بينته أجاب بأن       ، قرار هيئة كبار العلماء     
وبسؤال الشهود تبين وجود اختلاف فـي       ، بينته هي شهادة الشهود     

  .شهادتهم في الوصف و في المشهود عليه 
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  ١٢٣

  
  :الحكم في القضية 

أن بينة بعد الاطلاع على الأوراق المرفقة وعلى المحضر وجد ب
المدعي العام وهي شهادة الشهود قد حصل فيه اختلاف أدى إلى 

وحكم عليه ، درء حد الحربة ولذلك لوجود الشبهة الدارئة للحد 
  .وذلك لشناعة جرمه ، بتعزيره بالسجن والجلد 

  :دراسة القضية 

والمدعى عليه شخص واحـد      ، نوع الجريمة هي جريمة الحرابة      
ثبتت عليه لدى المدعي العام هـي شـهادة         والأدلة والقرائن التي    

الشهود ولم  يثبت الحد بالشهادة لاخـتلاف الـشهود مـن حيـث              
الوصف والمشهود عليه حيث أخذ القضاة بقول العلمـاء القـائلين           
بسقوط الحد عند اختلاف الشهود في المشهود عليه وهو ما ذهـب            

زيـره  وحكـم بتع   ، ١إليه الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلـة      
  .بالسجن والجلد ولم يثبت على المدعى عليه الحد 
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  ١٢٤

  
  

  
  
  
  

  
  الخاتمة

  
  :النتائج 

اختلاف الشهود وأثره فـي     : تناولت هذه الرسالة موضوع     
واحتوت هذه الدراسة على مقدمة     ، إثبات الحدود ودراسته تطبيقياً     

وثلاثة فصول نظرية وفصل رابع تطبيقي على الأحكام الـصادرة          
وتحـدثت فـي    ، م  الشرعية بالمملكة العربية السعودية       من المحاك 

المقدمة عن أهمية الدراسة وعن مشكلة البحث وعن الأهداف وعن          
  .منهج الدراسة وسردت خطة البحث 

وفي هذه الخاتمة سأذكر أهم النتائج العلمية التـي تـضمنته           
  :الرسالة 

أهمية موضوع الشهادة في الحدود وتأثير الاختلاف عليها  -١
الفقه الإسلامي وتبرز هذه الأهمية من خلال صفحات في 

 .هذا البحث بفصوله ومباحثه ومطالبه 



  ١٢٥

إن الشهادة تؤثر تأثيراً كبيراً في بيان وجـه العدالـة فـي              -٢
  .الأحكام القضائية 

إن الشهادة هي من الإثبات وأنها مقدمة على غيرهـا مـن             -٣
نها طرق الإثبات عند إنكار المدعى عليه للحق المدعى به لأ         

 .لا تسمع مع الإقرار 

إن العلماء لم يتفقوا على تعريف واحد للشهادة ولقد اخترت           -٤
  "تعريف بعض علماء الشافعية ورأيت بأنه الأنسب وهـو            

  "إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد

إن العلماء لم يتفقوا على تعريف واحد للحدود ولقد اختـرت            -٥
 ـ      ه الأنـسب وهـو     تعريف بعض علماء الحنفية ورأيت بأن

 ".عقوبة مقدرة  واجبة حقاً الله تعالى "

 .إن تسمية الحد بالجريمة تسميةٌ مجازية  -٦

إن الفقهاء اختلفوا في عدد الجرائم التي تعتبر حدوداً وأن ما            -٧
 .اتفقوا عليه هو خمس جرائم 

إن للشهادة شروطاً في تحملها وأدائها عامة تـشترك فيهـا            -٨
 .ة في الحدود وشروطاً خاصة للشهاد، الحدود 

إن الفقهاء اختلفوا في حكم أداء الشهادة فـي الحـدود هـل              -٩
الستر حسبة أفضل ؟ أم الشهادة أفضل ؟ ولقد اخترت بـأن            
الستر في الحدود أولى من الإظهار أما إذا وصل الحال إلى           
إشاعة الفاحشة والتهتك بها فتتعين الشهادة ويكـون أدائهـا          

 أولى من تركها 



  ١٢٦

لاف بالشهادة هو الاختلاف الحاصـل      إن المراد بالاخت   -١٠
وذلك حـال أدائهـم     ، بين شهود الإثبات على جريمة الحد       

 .والاختلاف إنما هو بعارض الجهل أو الكذب ، للشهادة 

أن الاختلاف قد يكون في الزمان أو المكـان أو فـي             -١١
 الوصف أو في المشهود عليه أو في المقدار

 ناحيـة   إن اختلاف الشهود على الجريمة الحدية مـن        -١٢
المكان والزمان يختلف الحكم فيه باختلاف القـرب والبعـد          

 .عنهما 

إن شرب الخمر يثبت عن طريـق الـشهود بوجـود            -١٣
و لا يعد اختلاف الشهود حول زمان       ، رائحة الخمر من فيه     

ومكان الجريمة مؤثراً في إثبات الحد ولا يعد اختلافهم شبهة          
 .ووجود الرائحة يجعل الاختلاف لا معنى لـه 

إن الفقهاء لم يتطرقوا إلى الشهادة واختلاف الـشهود          -١٤
بل ألحقـوه وقاسـوه بحـد       ، في حد الحرابة تطرقاً مستقلاً      

السرقة لهذا بعض العلماء سـموا حـد الحرابـة بالـسرقة            
 . الكبرى

إن الاختلاف في تعيين المشهود عليه يعتبر مؤثراً في          -١٥
 . عليهوكذلك الاختلاف على شريك المشهود، قبول الشهادة 

إن الاختلاف الحاصل بين الشهود في مقدار الـشهادة          -١٦
 . لا يعتبر شبهة ترد بها الشهادة ويصح ما اتفقا عليه 



  ١٢٧

إن العمل بالقدر المتفق عليه بين الشهود في المقـدار           -١٧
 .خير من ترك الشهادتين لاختلافهما 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التوصيات

  
ى أداء  تسهيل الإجراءات المطلوبة من الشاهد ومساعدته عل       -١

وعـدم  ، ومعاملته معاملة محتسب الله عز وجـل        ، الشهادة  
 .تكليفه بما فيه مشقة عليه 

لاحظ الباحث أن القضاة لا يدونون شهادة الشهود المردودة          -٢
شهادتهم في الحكم ولا يشيرون إليها ولـذا فـإن الباحـث            

  :يوصي بما يلي
  .تدوين شهادة جميع الشهود المردودة شهادتهم  -



  ١٢٨

 .م من أسئلة تفصيلية موجهة للشهود تدوين ما يت -

 .إيضاح أسباب رد الشهادة في الحكم  -

تسهيل مهمة الباحثين ومساعدتهم من قبـل الجهـات التـي            -٣
  .يستفيدون منها 

وآخر دعوانا أن الحمد الله الـذي بنعمتـه تـتم الـصالحات              
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والمراجعالمصادر 
  

  :علوم القرآن 

دار طيبـة   ، تفـسير القـرآن العظـيم       ،  ابن كثير إسماعيل     -١
  .الرياض



  ١٢٩

تحقيـق  ، فـتح القـدير     ،  الشوكاني محمد بن علي بن محمد        -٢
  .هـ١٤٢٧دار الوفاء الطبعة الثالثة ، الدكتور عبد الرحمن عميرة 

جامع البيان في تأويل آي القـرآن       ،  الطبري محمد بن جرير      - ٣
  .هـ ١٤١٢دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ،
الجـامع لأحكـام    ،  القرطبي أبو محمد عبد االله الأنـصاري         - ٤

 .هـ ١٤٠٧القرآن  دار الفكر ببيروت الطبعة الأولي 

  
  :كتب الحديث وعلومه 

صـحيح  ، البخاري أبو عبد االله محمد بن إسـماعيل          -٥
 .هـ ١٤٠٢البخاري  دار القلم الطبعة الأولى 

دار إحياء التراث العربي    ، ابن حنبل احمد مسند أحمد       -٦
 .بيروت

المـصنف فـي    ، ابن أبي شيبة عبد االله بـن محمـد           -٧
 .هـ ١٤١٤الأحاديث والآثار  دار الفكر ببيروت 

سنن أبـو   ، السجستاني أبو داود سليمان بن الأشعث        -٨
 .دار ابن حزم ، داود 

وغ سبل السلام شرح بل   ، الصنعاني محمد بن إسماعيل      -٩
 .هـ ١٤٢٧المرام  مكتبة المعارف بالرياض الطبعة الأولى 

المـصنف  ، الصنعاني أبو بكر عبد الرزاق بن همام         -١٠
المكتب الإسلامي الطبعـة    ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي     

 .هـ ١٤٠٣الثانية 



  ١٣٠

صـحيح  ، ابو زكريا يحي بن شرف الدين       ، النووي   -١١
 .تراث العربيمسلم بشرح النووي الطبعة الثالثة دار إحياء ال

صـحيح  ، النيسابوري ابو الحسين مسلم بن الحجـاج         -١٢
 .دار السلام بالرياض ، هـ ١٤٢١مسلم الطبعة الثانية 

  :كتب الفقه 

  كتب الحنفية 

فتح ، ابن الهمام كمال دين محمد بن عبد الواحد  -١٣
هـ ١٤١٤الطبعة الأولى ، القدير  دار الكتب العملية بيروت 

.  
، ين بن إبراهيم بـن محمـد        ابن نجيم الشيخ زين الد     -١٤

دار الكتب العلمية الطبعة    ، البحر الرائق شرح كنز الرقائق      
 .هـ ١٤١٨الأولى 

، تبيين الحقـائق    ، الزيلعي فخر الدين عثمان بن علي        -١٥
دار الفاروق الحديثة الناشر دار الكتاب الإسلامي بالقـاهرة         

 .الطبعة الأولى 

، شمس الدين محمـد بـن أبـي سـهل           ، السرخسي   -١٦
 . هـ ١٤٠٩، لمبسوط دار المعرفة بيروت ا

بـدائع  ، الكاساني علاء الدين أبو بكر بـن مـسعود           -١٧
الطبعـة  ، دار الفكر ببيروت    ، الصنائع في ترتيب الشرائع     

 .هـ  ١٤١٧الأولى 



  ١٣١

الهداية في شرح   ، المرغياني برهان الدين أبو الحسين       -١٨
دار إحياء التراث العربي ببيـروت الطبعـة        ، بداية المبتدي   

 .هـ ١٤١٦الأولى 

  :كتب المالكية 

مكتبـة الريـاض    ، المدونة الكبرى   ، ابن مالك أنس     -١٩
  .طبعة دار  الفكر ببيروت ، الحديثة 

تحقيـق بـشار معـروف      ، الموطأ  ، ابن مالك أنس     -٢٠
 .هـ ١٤١٨، مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة ، ومحمد خليل 

ابن رشد القرطبي الإمام القاضي ابو الوليد محمد بـن          -٢١
الناشر مكتبة الخناجي   ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد     ،مد  أح

 .هـ ١٤١٨بالقاهرة الطبعة الرابعة 

كتـاب  ، ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبـد االله            -٢٢
 .هـ ١٣٩٨الكافي مكتبة الرياض 

المعونة على مـذهب    ، البغدادي القاضي عبد الوهاب      -٢٣
 بمكـة   مكتبة الباز ، تحقيق حميش عبد الحق     ، عالم المدينة   

 .هـ ١٤١٤الطبعة الأولى 

ابن نصر القاضي أبو محمد عبد الوهاب بـن علـي            -٢٤
دار ابن حزم بيـروت     ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف      

 .هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى 



  ١٣٢

تبصرة الحكـام فـي     ، ابن فرحون إبراهيم بن محمد       -٢٥
دار الكتب العلمية الطبعة    ، أصول الأقضية ومناهج الأحكام     

 .هـ ١٤١٦الأولى بيروت 

ابوعبد االله محمـد بـن محمـد المغربـي           ، الحطاب   -٢٦
دار عالم الكتب طبعة    ، مواهب الجليل شرح مختصر خليل      

 .هـ ١٤٢٣خاصة 

الشرح الصغير على أقـرب     ، الدردير أحمد بن محمد      -٢٧
 .دار المعارف بمصر ، المسالك 

دار الفكر  ، حاشية الدسوقي   ،الدسوقي محمد بن أحمد      -٢٨
 .ى ببيروت الطبعة الأول

شرح حـدود   ، الرصاع أبو عبد االله محمد الأنصاري        -٢٩
 .هـ ١٣١٢،مطبعة نضالة بالمغرب ، ابن عرفه 

شرح الزرقاني على   ، الزرقاني محمد بن عبد الباقي       -٣٠
دار إحياء التراث العربي بيروت الطبعة      ، موطأ الإمام مالك    

 .هـ ١٤١٧الأولى 

منح الجليل شـرح مختـصر      ، عليش محمد بن أحمد      -٣١
 .دار الكتب العلمية ببيروت ، ة خليل العلام

 
 

  :كتب الشافعية 



  ١٣٣

شيخ الإسلام محمد بن علي بـن محـسن           ، الحبيشي   -٣٢
مؤسسة الكتب الثقافيـة    ، فتح المنان شرح زبد ابن رسلان       

  .هـ ١٤٠٩بيروت الطبعة الأولى 
الإقناع ،الخطيب الشربيني شمس الدين محمد بن أحمد         -٣٣

 .د صبيح ميدان الأزهر في حل ألفاظ أبي شجاع مكتبة محم

مغني ، الخطيب الشربيني شمس الدين محمد بن أحمد         -٣٤
 .هـ ١٤٢٤دار الفكر بيروت ، المحتاج 

مكتبـة الكليـات    ، الأم  ، الشافعي محمد بن إدريـس       -٣٥
 .هـ ١٣٨١الأزهرية بمصر الطبعة الأولى 

الشيرازي آبي إسحاق  إبراهيم بن علي بـن يوسـف            -٣٦
دار المعرفة الطبعة الثانية    ، ي  المهذب في فقه الإمام الشافع    ،

 .هـ ١٣٧٩

حاشية الجمل  ، العجيلي سليمان بن عمر بن منصور        -٣٧
تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي الطبعة      ، على شرح المنهج    

 .دار الكتب العلمية بيروت ، هـ ١٤١٧الأولى 

الحاوي الكبير   ، الماوردي  أبو الحسن علي بن محمد         -٣٨
دار ،  عادل عبد الموجود     تحقيق الشيخ علي معوض والشيخ    

 .هـ ١٤١٤الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 

كنـز الـراغبين   ، المحلي جلال الدين محمد بن أحمد       -٣٩
دار الكتب العلمية بيـروت الطبعـة       ، شرح منهاج الطالبين    

 .الأولى 



  ١٣٤

روضة الطـالبين    ، النووي أبو زكريا يحي بن شرف        -٤٠
ر عالم الكتـب  دا، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض      

 .هـ ١٤٢٣بيروت 
 

  :كتب الحنابلة 

شرح منتهـى الإرادات    ، البهوتي منصور بن يونس      -٤١
 .دار عالم الكتب بيروت 

كشاف القناع على مـتن     ، البهوتي منصور بن يونس      -٤٢
 .هـ ١٤٠٢دار الفكر بيروت ، الإقناع 

ابن قدامة موفق الدين أبو محمد عبد االله بـن أحمـد              -٤٣
 حتور عبد االله التركي والدكتور عبد الفتا      تحقيق الدك ، المغني  
  .هـ ١٤١٣دار هجر الطبعة الثانية ، الحلو 

ابن قدامة شمس الدين أبي الفرج عبد الـرحمن بـن            -٤٤
 .هـ١٤١٧دار هجر الطبعة الأولى ، الشرح الكبير ، محمد 

عالم ، كتاب الفروع   ، ابن مفلح شمس الدين المقدسي       -٤٥
 .هـ ١٤٠٥الكتب الطبعة الرابعة 

المبـدع شـرح    ، ن مفلح برهان الدين أبو إسـحاق        اب -٤٦
 .هـ ١٤٢٣المقنع دار عالم الكتب بيروت 

الحجاوي شرف الدين موسى بن أحمد بـن موسـى            -٤٧
دار ، الإقناع لطالب الانتفاع تحقيق الدكتور عبد االله التركي         

 هـ١٤١٨هجر 



  ١٣٥

الحجاوي شرف الدين أبو النجا موسـى بـن أحمـد            -٤٨
دار الكتـب العلميـة     ، تقنع  الروض المربع شرح زاد المس    ،

 .بيروت 

الإنصاف في  ، المرداوي علاء الدين علي بن سليمان        -٤٩
معرفة الراجح من الخلاف بيت الأفكـار الدوليـة بيـروت           

 م٢٠٠٤

  :كتب الظاهرية 

المحلى ، ابن حزم الظاهري أبو محمد علي بن أحمد          -٥٠
  .دار الفكر ببيروت ، بالآثار

   :كتب الفقه العام والسياسة الشرعية

تحقيق فؤاد  ، الإجماع  ، ابن المنذر محمد بن إبراهيم       -٥١
 .هـ ١٤٠٨دار الثقافة بالدوحة الطبعة الثالثة ، عبد المنعم 

أدب الخـلاف مكتبـة     ، ابن حميد صالح بن عبد االله        -٥٢
 .هـ ١٤١١عام ، الضياء 

، الوزير أبو المظفر يحـي بـن محمـد          ، ابن هبيرة    -٥٣
دار الكتـب   ، أحمـد   تحقيق يوسف   ، اختلاف الأئمة العلماء    

  .هـ ١٤٢٤العلمية بيروت الطبعة الأولى 
الموسوعة الجنائية في الفقـه     ، أحمد فتحي   ، بهنسي   -٥٤

 .هـ ١٤١٢الإسلامي دار النهضة العربية ببيروت 



  ١٣٦

فقه الخـلاف والاخـتلاف     ، زيد بن محمد    ، الرماني   -٥٥
دار الحضارة بالريـاض الطبعـة الأولـى         ، شرائط وآداب   

 .هـ ١٤٢٥

وسـائل الإثبـات فـي الـشريعة        ، محمد  ، الزحيلي   -٥٦
 .هـ ١٤١٤مكتبة المؤيد الطبعة الثانية ،الإسلامية 

أحكام الحدود فـي الـشريعة      ، محمود فؤاد   ، جاد االله    -٥٧
 .م ١٩٨٤الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الإسلامية 

وسائل الإثبات في   ، حمدان عبد المطلب عبد الرزاق       -٥٨
 .م٢٠٠٧ديدة الإسكندرية الفقه الإسلامي دار الجامعة الج

تعـارض  ، الدكتور محمد بـن عبـد االله        ، الشنقيطي   -٥٩
هـ أكاديمية  ١٤٢٠البينات في الفقه الإسلامي الطبعة الأولى       

 .نايف العربية للعلوم الأمنية 

رسـالة  ، أثر الشهادة في إثبات الحـدود       ، عبده سناء    -٦٠
 .ماجستير غير منشورة 

 فـي الفقـه     النظام القـضائي  ، محمد رأفت   ، عثمان   -٦١
 .هـ ١٤١٥دار البيان بالقاهرة الطبعة الثانية ، الإسلامي 

المعهد ، أدب الاختلاف   ، طه جابر فياض    ، العلواني   -٦٢
 .هـ ١٤٠٧العالمي للفكر الإسلامي الطبعة الثالثة 

التشريع الجنائي الإسلامي مكتب    ، عبدالقادر  ، عودة   -٦٣
 .هـ ١٤٢٤التراث بالقاهرة 



  ١٣٧

تحقيق أحمد  ، أنيس الفقهاء     ، الشيخ قاسم   ، القونوي     -٦٤
 هـ١٤٠٧الطبعة الثالثة ،  مؤسسة الكتب الثقافية ، الكبيسي 

الطبعـة  ، شرح المجلـة    ، سليم رستم باز    ، اللبناني   -٦٥
 .الثالثة دار الكتب العلمية ببيروت 

دار ، دروس في قانون الإثبـات      ، عبد الودود   ، يحي   -٦٦
 .م ١٩٧٥النهضة العربية بمصر 

الشبهات وأثرها فـي إسـقاط      ، مد  أنور مح ، يوسف   -٦٧
 .م ١٩٧٨،المكتبة التوفيقة بالقاهرة ، الحدود 

  :الكتب اللغوية والاصطلاحية 

لـسان العـرب      ، أبو الفضل جلا الدين     ، ابن منظور    -٦٨
  .دار صادرة بيروت 

مقـاييس  ، أحمد  بن فارس بن زكريـا        ، أبو الحسين    -٦٩
روت الطبعة  دار الجيل ببي  ، اللغة  تحقيق عبد السلام هارون       

 .هـ ١٤١١الأولى 

طلبة الطلبة في   ، عمرو بن محمد النسفي     ، أبو حفص    -٧٠
دار النفــائس الطبعــة الأولــى ، الاصــطلاحات الفقهيــة 

 .هـ ١٤١٦

تـاج  ، السيد محمـد مرتـضى الحـسيني     ، الزبيدي   -٧١
دار إحياء التراث العربي    ، العروس تحقيق إبراهيم الترزي       

 .ببيروت 



  ١٣٨

تحقيـق  ، التعريفـات   ، مد  علي بن مح  ، الجرجاني     -٧٢
 . دار النفائس ببيروت ، محمد المرعشلي 

مؤسسة الرسـالة   ، القاموس المحيط   ، الفيروز أبادي    -٧٣
 .هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية  

المصباح المنيـر    ، أحمد بن محمد المقري     ، الفيومي   -٧٤
 .دار القلم ببيروت 

  الفهرس
  

الصفحة الموضوع

 ٧ المقدمة

  الفصل التمهيدي

  للدراسةالمدخل

٩  
 

 ١٠ الإطار المنهجي للدراسة: المبحث الأول 

 ١٠ مشكلة الدراسة: أولاً 

 ١٠ أسئلة الدراسة: ثانياًً 

 ١١ أهداف الدراسة: ثالثاً 

 ١١ أهمية الدراسة: رابعاً 

 ١٢ منهج الدراسة: خامساً 

 ١٢ حدود الدراسة : سادساً 

 ١٣ مصطلحات الدراسة: سابعاً 

 ١٧ الدراسات السابقة : ني المبحث الثا



  ١٣٩

 ٢٠ تنظيم فصول الدراسة: المبحث الثالث 

 ٢٢ مفهوم الشهادة في الحدود وأحكامها: الفصل الأول 

 ٢٣ ماهية الشهادة: المبحث الأول 

 ٢٤ تعريف الشهادة لغة واصطلاحاً: المطلب الأول 

 ٢٨ أدلة مشروعية الشهادة: المطلب الثاني 

 ٢٣ م تحمل الشهادة وأدائهاحك: المبحث الثاني 

 ٢٨ الشروط المطلوبة في الشاهد: المبحث الثالث 

 ٤٦ تعريف الحدود: المبحث الرابع 

 ٥٠ أنواع جرائم الحدود: المبحث الخامس 

 ٥٠ جرائم الحدود : المطلب الأول 

 ٥٢ حد الزنا: أولاً 

 ٥٦ حد القذف: ثانياً 

 ٥٧ حد شرب الخمر: ثالثاً 

 ٦٠ حد السرقة : رابعاً 

 ٦١ حد الحرابة: خامساً 

 ٦٣ بما تثبت الحدود: المطلب الثاني 

 ٦٤ الشهادة في الحدود وحكم أدائها: المبحث الثالث 

 ٦٧ اختلاف الشهادة في الحدود: الفصل الثالث 

 ٦٨ تعريف الاختلاف وبيان المراد منه: المبحث الأول 

المكـان وفـيالاختلاف في الزمان و   : المبحث الثاني   
 القرب والبعد منهما 

٧٠ 



  ١٤٠

 اختلاف الشهود في زمان ومكان وقوع:المطلب الأول   
 جريمة الزنا وأثره في إثبات الحد

٧٢ 

 ٧٢ إذا كان هناك تقارب بينهما: الحالة الأول 

 ٧٣ إذا كان هناك تباعد بينهما: الحالة الثانية 

لقذفاختلاف الشهود في زمان ومكان ا     : المطلب الثاني   
 وأثره في إثبات الحد

٧٥ 

اختلاف الشهود في تحديد وقت شـرب: المطلب الثالث   
 الخمر ومكانه وأثره في إثبات الحد

٧٦ 

اختلاف الشهود في تحديد مكان السرقة: المطلب الرابع   
 وزمانه وأثره في إثبات الحد

٨٠ 

 ٨٢ الاختلاف في التفصيل: المبحث الثالث 

 ٨٣ ف في الزناالاختلا: المطلب الأول 

 ٨٤ الاختلاف في شرب الخمر: المطلب الثاني 

 ٨٧ الاختلاف في السرقة : المطلب الثالث 

 ٩٠ الاختلاف في المشهود عليه: المبحث الرابع 

الاختلاف في تعيـين المـشهود عليـه: المطلب الأول   
 وشريكه

٩٠ 

الاختلاف في جنس المـشهود بـه أو: المطلب الثاني   
 نوعه

٩١ 

 ٩٣ الاختلاف في المقدر: لمبحث الخامس ا

 ٩٥ الدراسة التطبيقية : الفصل الرابع 



  ١٤١

  القضية الأولى
  عرض القضية

  الحكم فيها
 دراسة القضية

٩٧  
٩٩  
١٠٠  
١٠١  
  
 

  القضية الثانية
  عرض القضية

  الحكم فيها
 دراسة القضية

١٠٢  
١٠٢  
١٠٣  
١٠٢ 

  القضية الثالثة
  عرض القضية

  الحكم فيها
 يةدراسة القض

١٠٣  
١٠٣  
١٠٤  
١٠٤ 

  القضية الرابعة
  عرض القضية

  الحكم فيها
 دراسة القضية

١٠٦  
١٠٦  
١٠٧  
١٠٧ 

  القضية الخامسة
  عرض القضية

  الحكم فيها

١٠٨  
١٠٨  
١٠٩  



  ١٤٢

 ١٠٩ دراسة القضية

  القضية السادسة
  عرض القضية 

  الحكم فيها
 دراسة القضية

١١٠  
١١٠  
١١٠  
١١١  
 

 ١١٣ الخاتمة

 ١١٣ النتائج

 ١١٦ تالتوصيا

 ١١٧ المصادر والمراجع

 ١٢٦ الفهرس
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
 

 
 

  




